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 :ملخص البحث

هذا البحث يتناول قضية تنزيل الأحكام الأصولية على الأدلة التفصيلية الواقعـة فـي الـشريعة، ونـسبة             

قعيـد واطـراده أثنـاء تنزيلـه        ر فعلاً في الدليل الجزئي، واختبار مـدى سـلامة الت          هذه الأحكام إلى المجتهد الناظ    

 . مضافة إلى مجتهد معيّن على الواقع، والواقع هنا هو الأدلة الشرعية التفصيلية في الكتاب والسنة

افتها إلـى  لقد وجد الباحث أن بعض الأحكام الأصولية لا تطّرد أثناء تنزيلها على الأدلة التفصيلية، وإض ـ       

، وقـام فـي    الأحيـان  فـي بعـض   عـن واقـع هـذه الأدلـة    نظر مجتهد معيّن؛ وذلك لأن التقعيـد الأصـولي بنـي بعيـداً        

بالإضـافة إلـى غلبـة التجريـد علـى المنـاهج الأصـولية، والتـي         لى أدلة وافتراضات مقدرة فـي الأذهـان،    جانب منه ع  

 .عت لتعمل فيه جعلت بعض أحكام أصول الفقه تبتعد عن الميدان الذي وض

 المحـك الحقيقـي الـذي نختبـر عنـده سـلامة          أداة مـن أدوات التقعيـد، بـل هـو          لحكم الإضافي يمثل  ا إن   

 وصــاحب التقعيــد التقعيــد، وعــدم مجافاتــه لطبيعــة الأدلــة الــشرعية التــي يعلمهــا المجتهــدون فــي الــشريعة،  

صــل مــن خلالــه الباحــث إلــى أن قيــام   وهــذا المحــك ويجــب أن ينطلــق مــن العلــم بــالجزئي مــع العلــم بــالكلي، 

التقعيد الأصولي على المنهج التجريدي النظري لم يحقق كامل الغاية من أصول الفقه، ولابد من بناء التقعيـد   

الأصولي على منهج الاستقراء، وهـو مـنهج واقعـي ينطلـق مـن الأدلـة الجزئيـة ليؤسـس الكليـات التـي تنطبـق                          

 .على هذه الجزئيات ولا تجافيها 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :المقدمة
 محمـد  نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد

 :وبعد الطاهرين، الطيبين وصحبه آله وعلى

 الـشرعية،  الأحكـام  بهـا  يـستنبطون  التـي  المجتهـدين  آلـة  هـو  الفقه أصول علم  فإن   

 فـي  ورد حكـم  فكل جتهد،الم عن بمعزل ليست العلم هذا ثنايا في المذكورة والأحكام

 معين ينظر في دليل واقـع،      مجتهد بإزاء جهاته أحد في نتصوره أن يجب الفقه أصول علم

 ونحـو  والمرجـوح،  والـراجح  الأدلـة،  فـي  والخفـاء  والظهور والظنية، بالقطعية نحكم فحين

 المجتهـد والـدليل الواقـع فعـلاً؛ فهـذه          إلـى  الوجوه أحد من نضيفها أن يجب الأحكام، هذه

  :جهتان لها الأحكام

معـين ودليـل معـينّ       مجتهد إلى إضافته عن النظر بغض هو، حيث من الحكم  :الأولى

  .في الواقع

  .معين ودليل معينّ في الواقع مجتهد إلى المضاف الحكم :والثانية

ــوليين أن    والملاحــــظ ــه، أصــــول فــــي يتكلمــــون الأصــ  ويــــصفونها ويقــــسمونها، الفقــ

 لهــا الأحكــام هــذه أن يُغفِلــون وقــد هــي، حيــث مــن والخفــاء، لظهــوروا والظنيــة، بالقطعيــة

الدليل الواقع   في الناظر المجتهد إلى المضافة الجهة تلك وهي بحثها، في تؤثر أخرى جهة

 .فعلاً

ــداً والتقـــسيمات الأحكـــام مـــن بكثيـــر جزمـــوا    لقـــد  أو المجتهـــد ملاحظـــة عـــن بعيـ

 وصـفةٌ  معـاً،  والمـستدل  بالـدليل  مرتبطـةٌ  حكامالأ هذه من كثيراً أن مع المستدل والدليل، 

  .لهما

 :عنوان تحت الأصولي للحكم الجهة هذه دراسة أردتُ   وقد

 الفقه أصول في )الإضافي  الحكم(  

 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 



 

 
٣٠٢

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

  :اختياره وأسباب الموضوع أهمية
 علـم  ثنايا في المذكورة والأحكام المجتهد بين لمهمةا العلاقة تبرز الدراسة هذه/ ١

  .الأصولية الدراسات في مهملة شبه علاقة وهي الفقه، أصول

 الواقـع  إلـى  وتردهـا  الأصولية، الأحكام طرح في التجريد ظاهرة تعالج الدراسة هذه/ ٢

  .واقع دليل في ينظر معين مجتهد إلى بإضافتها

 هــذا فــي ذكرتــه الــذي النحــو علــى اســتقلالاً وضــوعالم هــذا تناولــت دراســة أجــد لــم/ ٣

 .السياق

 :الموضوع أهداف

  .الفقه أصول في الإضافي الحكم حقيقة بيان/ ١

  .الفقه أصول في )الإضافي الحكم(و )الحقيقي الحكم( بين المقارنة/ ٢

  .بالمجتهد الفقه أصول في الدائرة الأحكام علاقة بيان/ ٣

 .لية بالأدلة الواقعة في الشريعة وتنزيلها عليها ربط أحكام الأدلة الإجما/ ٤

  .الفقه أصول في الإضافية الأحكام من نماذج دراسة/ ٥

  :السابقة الدراسات

 سـبق؛  فيمـا  بينتـه  الـذي  النحـو  علـى  الموضـوع  هذا تناولت أصولية دراسة على أقف    لم

  .المذكور العنوان تحت العلمي الجانب هذا أخدم أن أردتُ ولذلك

  :الموضوع طةخ
  :يأتي كما وخاتمة، مبحثين في المقدمة هذه بعد الموضوع    يقع

  .الإضافي الحكم حقيقة :الأول المبحث

 :مطالب ثلاثة وتحته

  .الإضافي الحكم تعريف: الأول المطلب

  .)الحقيقي الحكم(و )الإضافي الحكم( بين الفرق: الثاني المطلب

  .في التقعيد الأصولي) يالحكم الإضاف(أثر : الثالث المطلب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

  .الفقه أصول في الإضافي الحكم :الثاني المبحث

 :مطالب ثلاثة وتحته

  .الأدلة في والظنية القطعية: الأول المطلب

 .قطعية أصول الفقه : الثاني المطلب

  .والترجيح التعارض: الثالث المطلب

  .البحث نتائج وفيها  :الخاتمة

 :البحث منهج

 :يأتي فيما البحث هذا كتابة في عليه سرت الذي نهجالم تلخيص يمكن  

  .العلمية المادة جمع في الأصيلة المصادر على الاعتماد •

  .الآخرين وأفكار فكرتي بين والتمييز العلمية، المادة توثيق •

 .عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك  •

 .اج إلى بيان بيان معاني الألفاظ والمصطلحات التي تحت •

  .لذلك المقام احتاج إن يوضحها بما للمسألة التمهيد •

  . البحث طبيعة بحسب المسائل بحث استيفاء •

 .الخاص بأسلوبي البحث كتابة •

  .البحث نهاية في بالمصادر المتعلقة المعلومات ذكر •

 ويزيـدنا  ينفعنـا،  مـا  يعلمنـا  وأن والعمل، القول في الإخلاص يرزقنا أن تعالى االله أسأل   

  .عليه والقادر ذلك ولي إنه ورشداً، وهدى وعملاً علماً

 وسلم وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على االله وصلى

  )العالمين رب الله والحمد( 

@         @         @ 

 



 

 
٣٠٤

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 الأول المبحث

 الإضافي وأثره في التقعيد الأصولي الحكم حقيقة

 :مطالب ثلاثة وتحته

 الأول المطلب

 الإضافي حكمال تعريف

ــة المــصطلحات يعرفــون أنهــم الأصــوليين    جــرت عــادة   قبــل إضــافياً تعريفــاً المركب

) الإضافي ( و) الحكم  ( المنهج، فأعرف مفردتي     نفس على وسأسير لقبياً، تعريفاً تعريفها

 :أولاً

 لغة القـضاء والفـصل والمنـع، فـالحكم منـع مـن المخالفـة، والحـاكم مـانع                    :الحكم   

 ١.ليه من مخالفة حكمه للمحكوم ع

 ٢. إسناد أمر إلى آخر نفياً أو إثباتاً :والحكم اصطلاحاً   

   وهذا اصـطلاح عـامٌ يتخـصص بحـسب مـا يـضاف إليـه، فهـو يتنـوع إلـى حكـم عقلـي،                 

وشــرعي، ولغــوي، وعرفــي، فيختلــف المفهــوم بحــسب هــذه الإضــافات، مــع بقــاء المعنــى      

 .العام المذكور هنا 

ئا إلى شيء أسنده إليه، ونسبه إليـه، وألزقـه بـه، وأضـفتَه إضـافة إذا                  أضاف شي  :الإضافي  

لجأ إليك مـن خـوف فأجرتـه، وأضـافه إلـى الـشيء إضـافة إذا ضـمه إليـه وأمالـه، والإضـافة فـي                          

 ٣.النحو من هذا؛ لأن الأول يضم إلى الثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص 

                                     
(  مـادة  ١٤٠/ ١٢لسان العرب ) حكم (  مادة ٧٨المصباح المنير ) حكم (  مادة ١٤١٥القاموس المحيط   : انظر ١

 ) .حكم 

  .١/٥٧ شرح الكوكب المنير ٩٣تقريب الوصول : انظر ٢

 ) .ضيف (  مادة ١٩٠ر المصباح المني) ضيف (  مادة ٧٣-١القاموس المحيط : انظر ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :في أصول الفقه) الحكم الإضافي ( مفهوم 
   لم أجد من استعمل هذا المصطلح من الأصوليين بهذا التركيـب، ولـذلك لـم أجـد لـه            

تعريفــاً فــي المــصنفات الأصــولية، ولعــل أقــرب مــصطلح مــشابه وجدتــه مــستعملاً عنــدهم     

والتـشابه أحـد الأحكـام الإضـافية الداخلـة       ) التشابه الحقيقي (في مقابل   ) التشابه الإضافي (

 .في هذا الموضوع 

 .ذكر هذا المصطلح ابن تيمية والشاطبي    وممن 

 :   قال ابن تيمية عن قراءة الوقف والوصل في آية آل عمران

وكلتا القراءتين حقٌ، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه، الذي استأثر االله بعلم تأويله،             " 

 ١".ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره

 :خر   وقال في موضع آ

وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به التشابه الإضافي، فمرادهم أنهـم تكلمـوا               " 

وكثيـراً مـا يـشتبه علـى الرجـل مـا لا           ... فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض النـاس          

 ٢".يشتبه على غيره

 :   وقال

نـوا الفـرق   فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحـق فيـه، ويبي     " 

 ٣".بين المشتبهَين، وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل

 :   وقال الشاطبي عن التشابه الإضافي

الإضافي إنما صار إضافياً لأنه مذبذبٌ بين الطرفين الواضحين، فيقـرب عنـد بعـضٍ مـن                 " 

 قـــسم أحـــد الطـــرفين، وعنـــد بعـــضٍ مـــن الطـــرف الآخـــر، وربمـــا جعلـــه بعـــض النـــاس مـــن  

 ٤".المتشابهات

                                     
  .١٧/٣٨١مجموع الفتاوى  ١
  .١٧/٣٨٣المصدر السابق  ٢
  .١٧/٣٨٥المصدر السابق  ٣
  .٥/١١٦الموافقات  ٤



 

 
٣٠٦

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   ومــن خــلال هــذه النــصوص عــن هــذين الإمــامين نجــد أن التــشابه الإضــافي راجــعٌ إلــى     

 .اختلاف وتفاوت المستدلين، فالتشابه في ذهن المستدل وليس في ذات الدليل

 .   فأما التشابه الحقيقي فهو واقع في ذات الدليل؛ لذلك لا يعلمه إلا االله 

 الدليل إلى مستدل معين أثّـر فـي الحكـم علـى الـدليل، فحـين         ومن هنا ظهر أن إضافة  

ننظر للدليل في ذاته يكـون محكمـاً؛ لأن المعنـى ظـاهر وبـينّ عنـد بعـض المـستدلين، وهـذا           

يعني انتفاء التشابه الحقيقي، وحين ننظر للدليل من جهة مستدل معين لم يـصل لمعنـاه               

افة لهــذا المــستدل فقــط، وهــذا هــو   بعــد يكــون متــشابهاً، ولكنــه متــشابه بالنــسبة والإض ــ   

 .التشابه الإضافي 

 رحمـه - القـيم  ابـن  تقـسيم  هنـا  البحـث  محل للمصطلح المقاربة الاستعمالات    ومن

  .إضافية ودلالة حقيقية، دلالة: قسمين إلى للدلالة -االله

  :االله رحمه    قال

 وإرادتـه،  تكلمالم ـ لقـصد  تابعـة  فالحقيقيـة  وإضـافية،  حقيقيـة : نوعـان  النـصوص  دلالة" 

 وقريحتـه،  فكـره  وجـودة  وإدراكـه،  الـسامع  لفهـم  تابعـة  والإضـافية  تختلف، لا الدلالة وهذه

 بحــسب متباينــاً، اختلافــاً تختلــف الدلالــة وهــذه ومراتبهــا، بالألفــاظ ومعرفتــه ذهنــه، وصــفاء

 ١ ".ذلك في السامع تباين

 وإصــابة  حقيقيــة، إصــابة  : إلــى الاجتهــاد  بــاب فــي  الإصــابة قــسم  الــشاطبي    كــذلك

 بينمــا المختلفــين، مــن فقــط واحــدٌ ومــصيبها الأمــر، نفــس فــي الحقيقيــة فالإصــابة إضــافية،

 لمــا وإلا نفــسه، إلــى بالإضــافة مــصيب مجتهــد فكــل المجتهــد، إلــى مــضافة الإضــافية الإصــابة

 ٢ .اجتهاده حاصل اتباع عليه وجب

                                     
  .١/٣٥١،٣٥٠إعلام الموقعين  ١
  .٥/٧٣،٧٢الموافقات : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 مقـصوراً علـى مـا ذكـر،         والحقيقة أنني تأملت فوجدت أن هذا الحكـم الإضـافي لـيس           

بل هو في غيرها من الأحكام المبثوثـة فـي أصـول الفقـه، فـيمكن أن نوسـع المفهـوم مـن                       

 :خلال ما ذكر هنا لنقول

   إن الحكم الإضافي يُنظر فيه للحكم على الـدليل مـن جهـة نـسبته لمـستدل معـين،                   

لدليل في نفـس الأمـر،      وينظر فيه للدليل الجزئي في الخارج، ولا يكفي النظر الكلي المجرد ل           

 .أو لدلالة الدليل المفترضة في نفس الأمر

 :   فعلى سبيل المثال

   لا نكتفي بالحكم على الدليل الكلي بالظنيـة بـالنظر إلـى ذات الـدليل، فإنـه لـو نُظـر لـه                       

 .من جهة مستدل معين ودليل جزئي معين لربما أفاد اليقين

 .   وكذلك الإحكام والتشابه 

حكـم بـأن الدلالـة نـصٌ أو ظـاهرٌ أو مجمـل، فربمـا أُجمـل علـى مـستدل مـا               وكـذلك ال 

ظهر لغيره في دلالة جزئية معينـة، وربمـا اسـتفاد مـستدل آخـر اليقـين ممـا أفـاد غيـره ظنـاً              

 .غالباً، وهكذا 

 .   وكذلك القرائن، ربما يتحصل عند مستدل ما لم يتحصل عند آخر 

 .الترجيح بينها    وكذلك التعارض بين الأدلة ومسالك 

لا ينَظُر إلى الأدلة نظـرة كليـة مجـردة فقـط، بـل ينظـر                ) الحكم الإضافي   (    إن مفهوم   

إليها أيضاً من جهة مستدل معين نظرةً شـموليةً اسـتقرائية، تحـشد دلالات وقـرائن عـدة                  

لمستدل واحد أثناء الاسـتدلال بـدليل جزئـي واحـد، فـي حـين أن النظـرة الكليـة التجريديـة                 

دلة ربما تحكم في الذهن أن الدليل يفيـد كـذا وكـذا، وكـأن النظـر فـي رصـيد هـذا الـدليل                    للأ

 .في الخارج يقع من المجتهد بمعزل عن الأدلة والقرائن الواردة في ذلك الباب 

يجعــل هنــاك عوامــل مــشتركة فــي إفــادة العلــم       ) الحكــم الإضــافي   (    إن مفهــوم 

 .ليل بعيداً عن المستدل ليس صواباًوالظن بين الدليل والمستدل، فالنظر للد



 

 
٣٠٨

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

وهــو الحكــم الكلــي علــى ) الحكــم الحقيقــي ( يقــع ) الحكــم الإضــافي (    وفــي مقابــل 

الــدليل فــي نفــس الأمــر بالقطعيــة أو الظنيــة، أو الظهــور أو الخفــاء، أو التــشابه أو الإحكــام،  

 فـالقطعي مـن     وهذا معناه أن جميع المستدلين مهمـا اختلفـوا لـن يتجـاوزا هـذه الأحكـام،                

الأدلة يجب أن يفيد القطـع لجميـع المـستدلين، والظنـي منهـا لا يمكـن أن يفيـد اليقـين ولـو                        

 .لمستدل واحد، بغض النظر عن اختلاف المستدلين عند دليل جزئي واحد 

   فعلــى ســبيل المثــال يجــزم أكثــر المتكلمــين بــأن خبــر الآحــاد لا يفيــد العلــم، فهــذا       

ن حيـث هـو، بغـض النظـر عـن مـستدل معـين ربمـا اسـتفاد                  حكم كلي على خبر الآحـاد م ـ      

 .العلم من خبر آحاد جزئي في باب من الأبواب 

 .   وسيزداد الأمر وضوحاً بعد بيان الفروق بينهما في المطلب التالي إن شاء االله تعالى 

   فـــإذن اتـــضح ممـــا ســـبق أن الحكـــم الإضـــافي يتعلـــق بتلـــك الأحكـــام التـــي يطلقهـــا 

الأدلة، فيحكمون بالقطع أو الظن، الإحكام أو التشابه، الظهور أو الخفاء،           الأصوليون على   

الخ، وذلك بالنظر لها مضافةً إلـى مجتهـدٍ معـين ينظـر فـي دليـل معـينّ              ..الراجح أو المرجوح    

 . في الخارج، فالعلم أو الظن اكتسُبا من ضم عقل المستدل إلى الدليل 

ة مجتهـدٍ معـينّ ودليـل معـينّ يـشبه إلـى حـدٍّ           إن النظر لهذه الأحكام الكلية من جه      

؛ وذلـك بتطبيـق الأصـل علـى جزئـي مـن جزئياتـه، لـنعلم                 ١)تحقيـق المنـاط   (كبير الكلام في    

لأن الاصـطلاح فـي   ) يـشبه (هل تنطبق أحكام ذلك الأصل على هذا الجزئي أو لا، وإنما قلـت           

 .تجوزاً مغايرٌ لما نحن بصدده، ومع ذلك قد يسمى كذلك ) تحقيق المناط(

 :   يقول الشيخ دراز

لا مـانع مـن تحقيـق المنـاط فـي مـسائل أصـول الفقـه أيـضاً، لكـن علـى وجـهٍ آخـر غيــر              " 

 ٢".طريقة ذلك الاصطلاح 

                                     
 .أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع : تحقيق المناط هو ١

  .٣/٨٩ الإبهاج ٣٧٢ب الوصول تقري: انظر
  .٢ هـ ١/٢٧تعليق الشيخ دراز على الموافقات : انظر  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

يراد به حكـمٌ عرفـيٌ خـاص عنـد الأصـوليين، ولـيس المـراد                ) الحكم الإضافي   (    وقولنا  

 .الحكم الشرعي أو العقلي  

 الثاني المطلب
 الحقيقي والحكم الإضافي حكمال بين الفرق

   هناك عدة فروق بين الحكـم الإضـافي والحكـم الحقيقـي اسـتنتجتها بعـد القـراءة                  

 :في هذا الموضوع والكتابة فيه، وهي كما يأتي

 الحكـــم الحقيقـــي مطلـــقٌ، يوجـــد فـــي الأذهـــان فقـــط، بينمـــا الحكـــم :الفـــرق الأول   

 .الإضافي مقيدٌ، يوجد في الواقع والخارج معينّاً

   أوضّــح هــذا الفــرق مــن خــلال قاعــدة خبــر الآحــاد، فعنــد بعــضهم أن خبــر الآحــاد يفيــد  

 والمراد خبر الآحاد من حيث هو، وليس النظر إلى ما يقـع خـارج               ١الظن فقط ولا يفيد العلم،    

الذهن من أخبار الآحاد مضافة إلى ذهن مجتهد معين، فالأول خبـر آحـاد مطلـق فـي الـذهن،                 

(  يوجد إلا خبـر آحـاد معـين، يـضاف وينـسب إلـى مجتهـد معـين، فقـولهم          أما في الخارج فلا   

هذا حكم حقيقي يتعلق بخبر الآحاد، ولكنه في الذهن فقـط،           ) خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن       

ولا يوجد في الخارج أو الواقع إلا خبر آحـاد معـين قـد يفيـد مجتهـداً معينـاً العلـم، وقـد يفيـد                          

افي يتعلـق بخبـر الآحـاد، بمعنـى الحكـم علـى خبـر الآحـاد                 آخر الظن فقط، فهذا حكم إض ـ     

 .بالإضافة إلى المجتهد المستدل، وهذا لا يوجد في الخارج إلا مقيداً معيناً 

 الحكم الحقيقي واحدٌ غير متعدد، والحكم الإضافي متعددٌ، بمعنى أنه           :الفرق الثاني 

 والمــــستدل معــــاً، قابــــلٌ للتعــــدد؛ والــــسر فــــي ذلــــك أن الحكــــم الإضــــافي ينــــسب للــــدليل 

والمجتهدون متفاوتون في القدرات والعلم ودقة النظر وسـعة الاسـتقراء، ولـذا ربمـا تعـدد          

 .الحكم بتعددهم واختلافهم 

                                     
  .٢/٥٥٦ العدة ١/١٥٠ شرح اللمع ٢/٩٢ المعتمد ١/٣١٣التقريب والإرشاد : انظر ١



 

 
٣١٠

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   علــى ســبيل المثــال علمــاء الأصــول يقــسمون الدلالــة مــن جهــة الظهــور والخفــاء إلــى  

 حقيقــيٌ لا  ويحكمــون علــى الظــاهر بــأن دلالتــه ظنيــة، فهــذا حكــمٌ   ١نــص وظــاهر ومجمــل، 

يتعدد، ولكن حين نأخذ مثالاً واقعياً على الظاهر من النصوص الشرعية لا يمكن أن نجزم     

بأن قصارى دلالة هذا الظاهر للمستدلين هي الظن، فقد يفيد مـستدلاً معينـاً العلـم واليقـين،                

قـرائن،  بالنظر لقدرته على الاستدلال، واستقراء موارد الشريعة في هذا الباب، والنظر في ال            

بــل قــد يكــون مجمــلاً بالإضــافة لمــستدل آخــر، بحــسب مــا صــاحب اســتدلاله مــن عــوارض    

 .خاصة منعته من ظهور الدلالة، فهذا كله من تعدد الحكم الإضافي 

 إن الـــصواب فـــسنقول الاجتهـــاد فـــي والخطـــأ الـــصواب علـــى هـــذا الفـــرق طبقنـــا    ولـــو

 حقيقــة المجتهـدين  مـن  المـصيب ف متعـدد،  الإضــافي والـصواب  متعـدد،  غيـر  واحـد  الحقيقـي 

 الحقيقـي  الـصواب  بـين  فـالفرق  نفـسه،  عنـد  مصيب مجتهد كل بينما مخطئ، وغيره واحد

 الأول كـون  جهـة  مـن  الإضـافي  والحكم الحقيقي الحكم بين الفرق هو الإضافي والصواب

  .متعدداً والثاني واحداً

ض أبـواب أصـول الفقـه       فـي بع ـ  ) الحكم الإضـافي    (    وسيزداد الأمر ظهوراً عند دراسة      

 .في المبحث الآتي إن شاء االله تعالى 

 الحكـــم الحقيقـــي صـــفته الثبـــات، والحكـــم الإضـــافي صـــفته التغيّـــر،  :الفـــرق الثالـــث

أن الـــصواب فـــي المـــسألة   –علـــى الـــراجح  –ولتوضـــيح هـــذا الفـــرق يقـــرر علمـــاء الأصـــول      

يّــر عنــد المخطّئــة،  فهــذا الحكــم الحقيقــي ثابــتٌ غيــر متغ٢الاجتهاديــة واحــدٌ وغيــره خطــأ،

ولكن حين نأتي إلى الواقع في مسألة اجتهادية معينة، نقول إن المجتهد مصيبٌ بالإضـافة         

إلــى نفــسه، وهــذا الــصواب قــد يتغيــر مــستقبلاً، بحيــث لــو تغيــر رأي المجتهــد فــي المــسألة      

أيه نفسها إلى رأي آخر سنعود فنقول إنه مصيبٌ بالإضافة إلى نفسه أيضاً، وهكذا لو تغير ر         

 .مرة ثالثة ورابعة، فهذا معنى كون الحكم الحقيقي ثابتاً والإضافي متغيراً

                                     
  .٢/٥٧٠ روضة الناظر ١/٩ التمهيد ٤٣ الحدود ١/١٣٨العدة : انظر: انظر ١
  .١/٣٩٩،٣٩٨التصويب والتخطئة : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

   وكــذلك الحــال بالنــسبة للحكــم علــى الأدلــة بــالظهور والخفــاء، فــالحكم الحقيقــي   

للظاهر ثابتٌ لا يتغير وهو الظنية، بينما الحكم الإضافي لدليل ظاهر عند مستدل معـين قـد               

ــدليل ظني ــ   ــر، فقــد يكــون ال ــد هــذا المــستدل، وقــد يظهــر       يتغي ــد اليقــين عن اً ثــم يترقــى ليفي

 .للمجتهد اليوم ما أجمل عليه من قبل، وهكذا 

   فهـــذه هـــي الفـــروق التـــي اســـتطعت استخلاصـــها أثنـــاء القـــراءة فـــي هـــذا الموضـــوع  

 .وكتابة بعض مباحثه، وهي فروقٌ نافعة تعين على ضبط الحكمين والتمييز بينهما

الحكم المطلق، : أن نسمي الحكم الحقيقي بعدة أسماء مثل        ويمكن من خلالها    

 .والحكم الذهني، والحكم الكلي، والحكم الإجمالي 

الحكــم المقيّــد، :    كمــا يمكــن أن نــسمي الحكــم الإضــافي بعــدة أســماء أخــرى مثــل 

 .والحكم الواقعي، والحكم الجزئي، والحكم التفصيلي 

 الثالث المطلب
 في التقعيد الأصولي )الإضافي  الحكم(  أثر

   مــن المـــسلمات أن علـــم أصـــول الفقــه مـــن علـــوم الآلـــة، فهــو آلـــة المجتهـــدين التـــي    

يــستنبطون مــن خلالهــا الحكــم الــشرعي، والأحكــام الــدائرة فــي هــذا العلــم لا تنفــكّ عــن 

المجتهدين، فعند الكلام عن القطعية والظنية، والحجية وعـدمها، والظهـور والخفـاء فـي          

جح والمرجــوح، لابــد أن نربطهــا كلهــا بالمجتهــدين، فالقطعيــة والظنيــة تثبــت  الأدلــة، والــرا

الـخ، وهـذه الأحكـام تبـدو كليـة      ..عند المجتهدين في الشريعة، وكذلك الحجيـة وعـدمها         

تجريدية في الطرح الأصولي، ولكنها لا توجد في الواقع إلا مرتبطة بنظر مجتهدٍ معـين، فـي             

 .مسألة معينة من الشريعة 

لملاحــظ فــي الكتابــات الأصــولية أن هــذه الأحكــام كلهــا تبحــث وكأنهــا أوصــافٌ         وا

للأدلة فقط، فالـدليل هـو القطعـي أو الظنـي، وهـو الـراجح أو المرجـوح، مـع إغفـال أثـر عقـل                          

المجتهــد ونظــره علــى هــذه الأحكــام فــي الواقــع، وهــذا بــسبب المبالغــة فــي التجريــد أثنــاء   

منــاهج المــؤلفين فــي أصــول الفقــه، وهــذا عَــزلَ موضــوع التقعيــد الأصــولي، والتــي غلبــت علــى 



 

 
٣١٢

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

الاجتهاد والمجتهدين عن بقية موضوعات علم أصول الفقه، وبقـي بـاب الاجتهـاد منفـصلاً        

في آخر أبواب العلم عن بقية الموضوعات، مع أن الواقـع أن المجتهـد والاجتهـاد يجـب أن           

علـم كلهـا، فـلا يوجـد بـابٌ          يحضر في ذهن الباحث والـدارس والنـاظر فـي موضـوعات هـذا ال              

واحــد فــي علــم أصــول الفقــه إلا والاجتهــاد أول مقاصــده، والبــاب كلــه يبحــث الاجتهــاد فــي    

 .الحقيقة، لكن من جهة تخص هذا الباب

    وحــضور الاجتهــاد والمجتهــد يكــون عــن طريــق ربــط التأصــيل بــالحكم الإضــافي          

 الجزئية الواقعة في الخـارج، حتـى        الواقعي، وجمع التأصيل بين النظر المجرد الكلي والأدلة       

 .لا يكون التأصيل أحكاماً مجردة لا صلة لها بواقع أدلة الشرع التفصيلية وطبيعتها 

 :   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية ترد إليها الجزئيـات؛ ليـتكلم بعلـم وعـدل، ثـم                   " 

في كـذب وجهـل فـي الجزئيـات، وجهـل وظلـم             يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى       

 ١".في الكليات، فيتولد فسادٌ عظيم

 :   ويقول معلقاً على طريقة المتكلمين في أصول الفقه

وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية الواقعة، وهي الأدلة التي جعلهـا االله          " 

قدرونها في أذهانهم أنها إذا     ورسوله أدلةً على الأحكام الشرعية، بل يتكلمون في أمور ي         

وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ والكلام في ذلـك لا فائـدة فيـه، ولهـذا لا يمكـنهم أن              

ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلـة المفـصلة علـى الأحكـام، فـإنهم                

ظنـوا أنهـا مـن    لم يعرفوا نفـس أدلـة الـشرع الواقعـة، بـل قـدروا أشـياء قـد لا تقـع، وأشـياء               

 ٢" .جنس كلام الشارع 

   إن المجتهد حينما ينطلق في تقعيده الأصولي من الأدلـة الجزئيـة يختبـر طبيعـة هـذه                  

الأدلة بنفسه، ويعلم حقيقة القطعية والظنية، والراجح والمرجوح، من واقع أدلة الشارع،            

                                     
  .٢٠٣/ ١٩مجموع الفتاوى  ١
  .٥/١٣٨الفتاوى الكبرى  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

بالنـسبة لهـذا    ) الحكـم الإضـافي  ( وكيف يتفاعـل ذهـن المجتهـد مـع هـذه الأدلـة، وهـذا هـو           

المجتهد، وحينها سيطلق أحكاماً كلية مجردة أكثر واقعيـة وصـحة أثنـاء التقعيـد، وهـذا                 

شرطه علم صـاحب التقعيـد بهـذه الأدلـة الجزئيـة، حتـى لا يقـدّر أشـياء ذهنيـة لـم تقـع فـي                           

 .الشريعة 

 :   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

دلـة، بـل لابـد أن يعـرف أعيـان الأدلـة،           ولا يكفي في كونه مجتهداً أن يعـرف جـنس الأ          " 

ومـن عــرف أعيانهــا، وميــز بـين أعيــان الأدلــة الــشرعية وبـين غيرهــا كــان بجنــسها أعــرف،    

كمــن يعــرف التمييــز بــين أشــخاص الإنــسان وغيرهــا، فــالتمييز بــين نوعهــا لازمٌ لــذلك؛ لــذا 

 ١".يمتنع تمييز الأشخاص بدون تمييز الأنواع 

 عنــد التقعيــد الأصــولي جعلتنــا نظــن أن الحكــم الحقيقــي          إن المبالغــة فــي التجريــد  

الموجود في الذهن يوجد كذلك مجرداً عند ربطه بالأدلة الجزئيـة والمجتهـدين، وسأوضـح        

 :قضية انتقال فكرة التجريد من الأذهان إلى واقع الأدلة من خلال مثال

ند طائفـة كبيـرة مـن    تقعيد مشهور سيما ع   ) خبر الآحاد لا يفيد العلم        (    التقعيد بأن   

 وهو حكم حقيقيٌ في الذهن، أَورد عليه المعترض أن خبر الآحاد يفيـد العلـم        ٢المتكلمين،

إذا احتفت به القرائن، وهذا معناه أن بعض المستدلين قد يستفيد العلم بخبر آحاد معـين         

 ٣.بعد النظر في القرائن المحيطة به 

بـأن العلـم مـستفادٌ مـن انـضمام          : حـاد      فقد ردّ بعض من يمنع حصول العلم بخبـر الآ         

 ٤.القرينة وليس من الخبر وحده 

                                     
  .٢٠/٤٠٣،٤٠٢مجموع الفتاوى  ١

 ١/١١٢ أصــول السرخــسي ١/١٥٠ شــرح اللمــع ٢/٥٥٦ العــدة ٢/٩٢ المعتمــد ١/٣١٣التقريــب والإرشــاد : انظــر ٢
  .٣/٧٨التمهيد 

  .٢٤٠ودة  المس٤٢٣ ميزان الأصول ٢/١٥٠ الوصول إلى الأصول ١/٥٧٦البرهان : انظر ٣
  .٢/٩٣المعتمد : انظر  ٤



 

 
٣١٤

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   فهذا معناه أن صاحب المذهب يريد خبر الآحاد في الواقع متجرداً عن القرائن، وعن             

 .أي وصف زائد، ليقول بعدها إنه لا يفيد العلم 

د مـستدلٍ  هل يوجد في الواقع خبـرُ آحـاد مجـرداً عـن كـل القـرائن عن ـ                :    والسؤال هنا 

 واحد، وهل طبيعة الاستدلال بالجزئيات تجريدية؟

   الواقع أن المجتهد عنـدما ينظـر فـي الـدليل الجزئـي لا ينفـك ذهنـه عـن قـرائن تحتـف                         

بهذا الدليل، تزيد وتنقص علـى حـسب علـم المجتهـد بالـشريعة، وقدرتـه علـى الاسـتدلال،               

ــة، بــل يحــصل   وحينهــا يقــع تفــاوت المجتهــدين فــي حــصول العلــم والظــن مــن        هــذه الأدل

التفــاوت للمجتهــد الواحــد مــع زيــادة علمــه وطــول تأملــه ونظــره، بــل وتقــواه وقربــه مــن االله  

 .تعالى

   فإذن نجد أن خبر الآحاد في الواقـع قـد يفيـد العلـم، ولا يقـع مجـرداً عـن القـرائن عنـد              

ن لنختبـر عنـده     الاستدلال، وحينئذٍ ستستمر المطالبة بخبر آحاد جزئي غيرَ محتفٍّ بـالقرائ          

التقعيد، فلن نجده والحال ما ذكر إلا في الأذهان فقط، وهذه هـي طبيعـة التجريـد، يبـدأ مـن               

 .الذهن ويعود إليه، ولا يجد مكاناً في الواقع 

   وهــذا الكــلام بنــاءً علــى التوســع فــي الأخــذ بــالقرائن، وعــدم حــصرها فــي القــرائن            

 .اً المقالية فقط، بل تشمل القرائن الحالية أيض

 قد يسوغ طرح    ١إنه يفيد الوجوب،  ) الأمر المجرد عن القرائن     (   كذلك عندما قالوا في     

فـي دليـل مـن الأدلـة الجزئيـة مجـرداً عـن القـرائن، وهـل                  ) الأمـر (هـل يوجـد     : السؤال السابق 

ــة واحــدة تعــينّ أن المــراد بــالأمر            ــو قرين ــي ول ــدليل الجزئ ــد النظــر فــي ال يعــدم المجتهــد عن

 الوجوب؟

                                     
  ٢/٣٦٥ البحــر المحــيط ١٢٧ شـرح تنقــيح الفـصول   ٢/٦٠٤  روضــة النــاظر ١/١٤٥ التمهيـد  ١/٢٢٤العــدة : انظـر  ١

  .١/٣٧٣فواتح الرحموت 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 أمــرٌ محــالٌ،  ١قــد نــص طائفــة مــن العلمــاء علــى أن تجــرد اللفــظ عــن جميــع القــرائن        ل

وهــؤلاء ربمــا نظــروا لطبيعــة الحكــم الإضــافي للقــرائن، وتفــاوت المــستدلين فــي تحــصيلها   

والعلــم بهــا، بحيــث يــصعب نفيهــا عــن جميــع المخــاطبَين مــع تفــاوت قــدراتهم الذهنيــة        

 ٢.والعلمية 

اع حكَــم بعــض المتــأخرين بــأن هــذا الأصــل مــستند          وكــذلك عنــد التقعيــد للإجم ــ  

معظــم الــشريعة، فهــذا الحكــم الكلــي لا ينــضبط حــين يــضاف إلــى واقــع الأدلــة الــشرعية    

التفصيلية؛ لأن الواقع أن بعض الأدلة قد تخفى على بعـض المجتهـدين فيـستدل بالإجمـاع              

 .ص الموافق للنص الذي خفي عليه، ولكن غيره من المجتهدين يعلم هذا الن

 :   قال ابن تيمية

ومن قال مـن المتـأخرين إن الإجمـاع مـستند معظـم الـشريعة فقـد أخبـر عـن حالـه،                    " 

 ٣".فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك 

   فالـشيخ رحمــه االله يـرى أن هــذا الحكـم لا يــصح إلا إن أراد مطلقـه إضــافته إلـى نفــسه      

إن الإجمــاع مــستند معظــم الــشريعة :  أن يقــول، فحينئــذٍ نعــم يــصح لــه)الحكــم الإضــافي(

عنــدي، وهــذا إقــرارٌ منــه بــأن الحكــم عنــد غيــره قــد يكــون بخلافــه، بــأن يكــون الــدليل مــن      

 .الكتاب والسنة الصحيحة هو مستند معظم الشريعة 

ــارة وإرادة الحكــم الحقيقــي المطلــق، الــذي يلــزم           فالــشيخ يــرفض إطــلاق هــذه العب

 .يعة جميع المجتهدين في الشر

 :   ويقول في سياق آخر

                                     
القــرائن عنــد الأصــوليين : انظــر.  مــا يــصاحب الــدليل ، فيبــين المــراد بــه ، أو يقــوي دلالتــه أو ثبوتــه  : القــرائن هــي  ١

١/٦٨.  
 ٢٧٦ مختـصر الـصواعق المرسـلة     ٤/٢٠٤ بـدائع الفوائـد      ٢/٤٧٠،٣٢٢ التحقيق والبيـان     ١/١٨٥البرهان  : انظر ٢

  .١/٢١٦القرائن عند الأصوليين 
  .٢٠٠/ ١٩مجموع الفتاوى  ٣



 

 
٣١٦

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

وعلــى هــذا فالمــسائل المجمــع عليهــا قــد تكــون طائفــة مــن المجتهــدين لــم يعرفــوا   " 

 ١".فيها نصاً، فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم 

ا    وذكر الشيخ رحمه االله أنه لا يعلم مسألة في الواقع اتفقوا على أنه لا يستدل عليه        

 ٢.بدليل من الكتاب والسنة، خفيت دلالته أو ظهرت 

   كما أنه يفهم مـن التقعيـد فـي بـاب الإجمـاع أن العلـم بـه أسـهل وأقـرب مـن العلـم                          

بالنصوص، مع أن الواقع يدل على أن النصوص أقل من أقوال العلماء، والإحاطـة بـأقوالهم                 

 .في غاية العسر مقارنة بالإحاطة بالنصوص 

 :  يقول الشيخ

بخــلاف النــصوص فــإن معرفتهــا ممكنــة   ! فمــن ذا الــذي يحــيط بــأقوال المجتهــدين؟  " 

 ٣".متيسرة

ــين كيــف أن      ــشواهد كافيــة لتب ــذي يكــون فــي   ) الحكــم الحقيقــي  (    فلعــل هــذه ال ال

الأذهان قد لا ينضبط في حالة إضافته إلى الواقع؟ ولعل ذلك بسبب إهمال النظـرة الجزئيـة                 

لبة التجريد والافتراضات والتقـديرات الذهنيـة علـى النظـرة الواقعيـة             للأدلة أثناء التقعيد، وغ   

 .للأدلة الشرعية التفصيلية 

   وليس المراد من هذا التحليل الاكتفـاء عنـد التقعيـد الأصـولي بـالحكم الإضـافي عنـد                   

الأدلـــة الجزئيـــة، فـــإن التقعيـــد يجـــب أن ينتهـــي إلـــى حكـــم حقيقـــي كلـــي يحـــتكم عنـــده    

لموضوعية والثبات؛ لأن المتغير النسبي لا يصلح قاعـدة، ولكـن المـراد             المختلفون، يتسم با  

أن يتجه التقعيد الأصولي مـن الحكـم الإضـافي للأدلـة الجزئيـة إلـى الحكـم الحقيقـي الكلـي              

المطلــق للــدليل الإجمــالي، فتبُنــى القاعــدة فــي الأذهــان مــن خــلال واقــع الأدلــة الــشرعية            

                                     
  .١٩/١٩٦المصدر السابق  ١
  .١٩/١٩٩المصدر السابق : انظر ٢

  .١٩/٢٠٢،٢٠١مجموع الفتاوى  ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

ديرات وافتراضــات ذهنيــة، مــع تهمــيش رصــيدها    الجزئيــة، لا أن تؤســس القاعــدة علــى تق ــ  

 .الخارجي من الأدلة التفصيلية 

   ومن هنا يمكن أن نلخص أهمية النظر للحكـم الإضـافي أثنـاء التقعيـد الأصـولي فيمـا                   

 :يأتي

 توسيع استفادة القطع واليقين من الأدلـة الـشرعية؛ ذلـك أن بعـض مـا قيـل فيـه                   :أولاً

قـد أفـاد القطـع واليقـين بالإضـافة إلـى بعـض المجتهـدين، وهـذا                  من الأدلـة إنـه لا يفيـد العلـم           

 الأصـل فـي خبـر الآحـاد         -على سبيل المثال  -يحتم على صاحب التقعيد أن يقيده، فيجعل        

 .إفادة الظن، وقد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن، وقد يستدل به في المسائل العلمية 

يعة؛ ذلـك أن ربـط التخطئـة والتبـديع           توسـيع قاعـدة عـذر المجتهـدين فـي الـشر            :ثانياً

قطعـي وظنـي، أصـول وفـروع، ضـروري ونظـري       ( والتأثيم بأحكام كليـة مجـردة فـي الـذهن       

بعيداً عن واقع الأدلة الـشرعية الجزئيـة وطبيعتهـا فيـه حـرج ومـشقة عظيمـة علـى                    ) الخ  ..

ليل المجتهدين، في حـين أن كثيـراً مـن هـذه الأحكـام تـضطرب إذا أضـيفت للمجتهـد والـد          

 .الجزئي، مما يحتّم التمهل في لوم وتأثيم أو تبديع المخطئ 

 :   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

فــإن الإنــسان قــد يقطــع بأشــياء علمهــا بالــضرورة، أو بالنقــل المعلــوم صــدقه عنــده،    " 

وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً، وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن سـريع الإدراك،                 

 ١". من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علماً ولا ظناً فيعرف

 إثراء التقعيد الأصولي بالأمثلة المنضبطة مع التقعيد؛ ذلك أن ربط التقعيد ابتداءً             :ثالثاً

بالأحكام الإضافية للأدلة الجزئية يثري التقعيد انتهاءً بأمثلة كثيرة لا تعارضـه؛ لأن التقعيـد           

تداءً من الذهن بعيداً عن الأدلة الواقعة فعلاً في الـشرع، بـل قيّـد مـا يحتـاج إلـى                     لم ينطلق اب  

 .تقييد بناءً على تلك الأدلة الجزئية، فجاءت الأمثلة كثيرة ومؤيدة لهذا التقعيد

                                     
  .١٩/٢١١ى مجموع الفتاو ١
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 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   لكــنّ الملاحــظ فــي التقعيــد الأصــولي شــحّ المثــال، حتــى إن بعــض الأبــواب تخلــو منــه،  

ن، ثــم يتناقلهــا المؤلفــون فــي العلــم علــى وجــهٍ يــوحي للمتأمــل   وبعــضها تجــد مثــالاً أو مثــالي 

 .وكأن رصيد الأصل من الأدلة الجزئية قليل أو منعدم

   والحقيقة أن ذلك ربمـا نعـزوه إلـى التجريـد الـذي طغـى علـى التقعيـد الأصـولي ابتـداءً،                       

عــود علــى حتــى إذا جــاء الأصــولي يبحــث عــن الأمثلــة لــم تنــضبط لــه مــع هــذا التجريــد، إلا أن ي 

تقعيده بالتقييد أو الاستثناء، وهو ما لا ينسجم مع المنهج النظري التجريدي للتـأليف، الـذي         

أَلِـفَ إخــضاع الواقــع لمــا تقــرر فــي الأذهــان مــن كليــات وأصــول، حتــى لــو كــان علــى حــساب  

 .تقليل الأمثلة أو إهمالها 

م الحقيقـي الكلـي إلـى       إن المثال على القاعدة الأصـولية يعبّـر عـن الانتقـال مـن الحك ـ        

الحكم الإضافي الجزئي؛ ولذا قد نجد اختلافاً فـي صـلاحية المثـال علـى القاعـدة، بـسبب أن                     

 .الحكم الإضافي متغير كما سبق، في حين أن الحكم الحقيقي مطلق ثابت 

ــر دون         ــرددٌ بــين معنيــين أو أكث ــال يقــرر الأصــوليون أن المجمــل مت    فعلــى ســبيل المث

م حقيقي، ولكنهم عندما مثلوا عليه اختلفوا في كون هذه الأمثلة مـن           فهذا حك  ١ترجيح،

 فهــــذا هــــو الحكــــم الإضــــافي؛ لأن هــــذه الأمثلــــة مجملــــة بالإضــــافة إلــــى بعــــض  ٢المجمــــل،

المجتهدين، وهم الذين جعلوها مثالاً صالحاً يُربط بالتقعيد، في حين أنها ظـاهرة لا إجمـال                

 .الذين جعلوها مما ادُّعِيَ إجماله ولا إجمال فيه فيها بالإضافة إلى مجتهدين آخرين، وهم 

ــاً ــه؛ ذلـــك أن    :رابعـ  تقليـــل الفرضـــيات والمـــسائل اللفظيـــة والنظريـــة فـــي أصـــول الفقـ

المتكلمين في أصول الفقه أثاروا بحوثاً نظريـة تجريديـة بمعـزل عـن أدلـة الـشرع الواقعـة،                

ــل، ولا تَـــسنُّ        ــب عليـــه عمـ ــى وجـــهٍ لا يترتـ ــاءت بعـــض أصـــولهم علـ ــاً للاجتهـــاد  فجـ  طريقـ

                                     
 أصـول   ٢/٢٨ المستـصفى      ١/١٤٢ العـدة    ٤٥ الحـدود    ١/٣١٧المعتمـد   : انظر تعريفات الأصـوليين للمجمـل فـي          ١

  .١/١٦٨السرخسي 
فمـنهم مـن يـرى أنـه     ) حرمـت علـيكم أمهـاتكم    : ( اخـتلاف الأصـوليين فـي إجمـال قولـه تعـالى           : مثال ذلك    ٢

 .يم إلى الأعيان لا يجعل الدلالة مجملة مثال على المجمل، ومنهم من يرى أن إضافة التحر
  .٢/٦٥٩ شرح مختصر الروضة ١/١٩٥ أصول السرخسي ٢/٢٨ المستصفى ١٠٣المنهاج للباجي : انظر
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والمجتهدين، في حين أن التقعيـد عنـدما ينطلـق مـن تلـك الأدلـة الواقعـة، فيـألفَ المجتهـد                      

طبيعة هذه الأدلة وصفاتها التي تكون عليها، ينعكس ذلك علـى التقعيـد الأصـولي انتهـاءً؛                 

ــة المجتهــدين فــي اســتنباط الأحكــام            ــه ابتــداءً مــن كونــه آل ــأتي اســتجابةً لمــا وضــع ل إذ ي

 ١.لشرعية ا

 تأســيس التقعيــد الأصــولي علــى مــنهج الاســتقراء؛ ذلــك أن ربــط التقعيــد         :خامــساً

بــالحكم الإضــافي يعتبــر المحــك الحقيقــي لاختبــار ســلامة التقعيــد، وقربــه مــن واقــع الأدلــة 

الــشرعية، وحــين يظهــر التفــاوت الواســع بــين الحكــم الحقيقــي والحكــم الإضــافي فهــذا   

ليــه التقعيــد فيــه خلــل، ولــم يقــم التقعيــد ابتــداءً علــى تتبــع       معنــاه أن المــنهج الــذي بنــي ع  

الجزئيــات للوصــول لتقعيــد كلــي ينطبــق عليهــا ولا يخالفهــا؛ ذلــك أن التقعيــد لا يكفــي أن       

يؤخذ من دليل واحد أو دليلـين، بـل يجـب علـى المجتهـد أن يـستقرئ أدلـة تفـصيلية كثيـرة                 

قعّــد لهـا، ويختبـر صــمود تقعيـده مــن    جـداً، يتتبـع مــن خلالهـا بعـض الأحكــام الكليـة التـي ي      

 .خلال هذه الأدلة، وهذا يعطي التقعيد متانة وقوة 

 والكـــلام عـــن موضـــوع ٢)الاســـتقراء(  وهنـــا يتـــضح الفـــرق بـــين الكـــلام عـــن موضـــوع 

وربطهمــا بالتقعيــد، فــالحكم الإضــافي علاقتــه بالتقعيــد علاقــة اختبــار،    ) الحكــم الإضــافي(

ــر هــذه الكليــات هــل تنط    ــد بعــض المجتهــدين،      بحيــث نختب بــق علــى بعــض الجزئيــات عن

وحيث قام التفاوت فهذا معنـاه أن التقعيـد أساسـاً لـم يُـبنَ علـى اسـتقراء هـذه الجزئيـات           

وغيرهــا، ممــا يتطلــب العــودة بالتقعيــد إلــى مــنهج الاســتقراء، ولــو بنــي التقعيــد ابتــداءً علــى     

، )الحكم الإضـافي (و) حقيقيالحكم ال(منهج الاستقراء لما وجد هذا التفاوت الواسع بين    

وحيث اختلف الحكمـان بعـد الاسـتقراء فـي بعـض الجزئيـات فلـصفات زائـدة ميزتهـا عـن            

 .غيرها، وهذا لا يضر بكلية التقعيد

                                     
  .١٩ أصول الفقه  لأبي زهرة ٥/١٣٨الفتاوى الكبرى : انظر ١

 .تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات : الاستقراء هو  ٢
  .٥٢الاستقراء للسنوسي : رانظ
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   وفي ظني أن التفاوت الحاصل بين الحكم الحقيقي الكلي والحكم الإضافي الجزئي            

ض العلماء يختار الاستقراء منهجاً     أثناء تنزيل التقعيد على واقع الأدلة الشرعية جعل بع        

 .للتقعيد الأصولي كابن تيمية والشاطبي

   وهــذه الأهميــة للحكــم الإضــافي أثنــاء التقعيــد الأصــولي لا تعنــي التقليــل مــن قيمــة           

الأحكام الكلية التي وصل لها علماء الأصول، أو اتهامها بالقصور في هذا البـاب، أو الـدعوة         

م نــسبية يــدّعي كــل مجتهــدٍ أنهــا هــي الحــق، بــل المــراد    ليحــتكم المجتهــدون إلــى أحكــا 

الالتفات لأحكام الأدلة التفصيلية عندما يتفاعل معها عقل المجتهد، وأخذ ذلك بالاعتبار            

أثناء التقعيـد الأصـولي، وفـي النهايـة سـيتفق الجميـع علـى ضـرورة أن تـؤول أحكـام أصـول                        

تكم إليهـا المجتهـدون المختلفـون    الفقه إلى قواعد كلية تتسم بالموضوعية والثبـات، يح ـ      

 .في الأدلة التفصيلية 

 

@       @       @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 الثاني المبحث
 في أصول الفقه )الإضافي  الحكم( 

 :مطالب ثلاثة وتحته

 المطلب الأول
 القطعية والظنية في الأدلة

:    التقسيم المشهور عند الأصوليين أن الأدلة تنقـسم إلـى قطعيـة وظنيّـة، فـالقطعي           

ما ترجّح أحد احتماليه على الآخر     :  والظني ١ لم يتطرق إلى دلالته احتمالٌ ناشئٌ عن دليل،        ما

 ٢.من غير قطع 

   وقــسموا المــسائل بنــاءً علــى ذلــك إلــى مــسائل قطعيــة ومــسائل ظنيــة، وبعــضهم      

 .جعل القطعية مسائل الأصول، والظنية مسائل الفروع 

 حيث هي، بغض النظر عن إضافتها إلى           وهذا التقسيم حكمٌ حقيقي على الأدلة من      

مـــستدل معـــينّ، فهـــو تقـــسيمٌ منـــضبطٌ تمامـــاً فـــي الأذهـــان فقـــط، وحـــين نربطـــه بالـــدليل   

 .التفصيلي في الخارج، أو بالأدلة الشرعية الواقعة يصعب ضبطه

   ولا يخفــى علــى مطــالع لكتــب أصــول الفقــه أن الأمثلــة الجزئيــة علــى الــدليل القطعــي     

ن عنـد بعـضهم تلميحـات وإشـارات إلـى نـدرة الـدليل القطعـي، وذلـك عنـد                     نادرة جداً، بـل إ    

 ٣.الكلام عن ندرة النصوص، وهي ما كانت دلالته قطعية 

   وسبب ندرة الأمثلة على القطعي صعوبة دعوى أن الدليل الجزئي مجرداً يفيد القطع              

دلـة التفـصيلية    واليقين بشرط التجريد، كمـا هـو الحكـم الحقيقـي فـي الأذهـان، وإلا فـإن الأ                  

التي تفيـد القطـع واليقـين بالإضـافة للمجتهـدين المـستدلين كثيـرة جـداً بحمـد االله، ولكـنْ                      

                                     
 ١/٥٧ كـشف الأسـرار للنـسفي      ٣/٢٩ شرح مختصر الروضـة      ٣٤٠ شرح تنقيح الفصول     ١٦٦المنخول  : انظر ١

 .١/١٠تيسير التحرير 
  .١/١٦١ شرح مختصر الروضة ٦٣ شرح تنقيح الفصول ١/٥٧ التمهيد ١/٨٣ العدة ١/٦المعتمد : انظر ٢
  .١/٤٦٥البحر المحيط  ٣
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بشرط ألا نحاول استفادة القطعيـة مـن الـدليل مجـرداً، بـل يـضاف إلـى عـدة عوامـل أخـرى                        

تؤثر في القطعية أو الظنية، وهي أكثر من أن تحصر في عدد، أو توصف عند مـستدل واحـد                  

ها، وبعضها يرجع إلى الدليل الجزئـي ذاتـه، والـبعض الآخـر يرجـع إلـى القـرائن والأدلـة                    لتفاوت

الجزئيـــة الأخـــرى المحيطـــة بهـــذا الـــدليل، وبعـــضها يرجـــع لحـــال المـــستدل وقدرتـــه علـــى    

الاسـتدلال، فهــذه كلهـا تجتمــع فـي الواقــع لتنــتج القطـع أو الظــن، وهـو الحكــم بــالقطع أو      

 ) .الحكم الإضافي ( فة إلى مجتهدٍ معينّ اليقين على دليل معينّ بالإضا

 :   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

القطع والظن يكون بحسب ما وصـل إلـى الإنـسان مـن الأدلـة، وبحـسب قدرتـه علـى                    " 

الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعيـة أو ظنيـة لـيس هـو صـفة              

 ١" .ملازمة للقول المتنازع فيه 

 :ل في سياق آخر يتعلق بالقطع والظن    وقا

فكون المقدمة يقينية أو غيـر يقينيـة، أو مـشهورة، أو مـسلمة أو غيـر مـسلمة، أمـورٌ                   " 

نــسبية وإضــافية، تعــرض بحــسب شــعور الإنــسان بهــا، ولهــذا تنقلــب المظنونــة فــي حقــه    

 ٢".يقينية معلومة 

 :   ويقول ابن القيم 

ــدليل مــن الأمــور الظنيــة أو ا   "  ــاختلاف المــدركِ     كــون ال ــة أمــرٌ نــسبي، يختلــف ب لقطعي

المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمرٌ لا ينازع فيه عاقـلٌ، فقـد يكـون قطعيـاً                 

 ٣".عند زيد ما هو ظنيٌ عند عمرو 

 :   ويقول أيضاً

                                     
  .١٩/٢١١تاوى مجموع الف ١

  .١/٤٨المصدر السابق  ٢

  .٦٢٩مختصر الصواعق المرسلة  ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

ــصير المـــسألة      "  ــده فتـ ــارتين فـــصاعداً عنـ ــارض أمـ ــا يعـــرض الـــشك للمكلـــف بتعـ إنمـ

 إليه، فهي شكية عنده، وربما تكـون ظنيـة لغيـره، أو لـه فـي وقـتٍ                  مشكوكاً فيها بالنسبة  

 ١" .آخر، وتكون قطعية عند آخرين 

   وهذا التفاوت في استفادة القطع والظن من الأدلة إذا أضيفت إلى المجتهدين يجعل             

الحكم عليها في التقعيد بالقطعيـة أو الظنيـة حكمـاً أكثريـاً لا كليـاً، ولـو سـلموا بهـذا لمـا                       

زعهم منازع حتى فيما قالوا عنه إنه ظنيٌ كخبر الآحاد؛ لأن من يـراه يفيـد العلـم لـم يـدّعِ                      نا

 .ذلك في كل الصور 

 :   قال القرافي

إنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلـم فـي صـورة أم لا؟ فـأنتم تنفونـه علـى الإطـلاق،                  " 

 ٢" .ونحن نثبته في صورة

 :   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ٣".داً من العقلاء لم يقل إن كل خبر واحدٍ يفيد العلم إن أح" 

   ولكنهم يجعلونها كلية، فينفون إفادة العلم عـن كـل خبـر واحـد، ولاشـك أن هـذا          

الحكم الحقيقي قابعٌ في الذهن فقـط، فأمـا أدلـة الـشارع الواقعـة مـضافةً إلـى المجتهـدين                     

قيقـي ولـو فـي صـورة كمـا قـال            قـد يخـالف الحكـم الح      ) الحكم الإضـافي    ( فلها حكمٌ آخر    

 .  القرافي

ــى            ــاً بإضــافته إل ــر علمــاً أو ظن ــستفاد مــن الخب ــذي ي ــر الحكــم ال ــة تغيّ ــين ابــن تيمي    ويب

 :المجتهد بقوله

ولهــذا كــان علمــاء الحــديث الجهابــذة فيــه المتبحــرون فــي معرفتــه قــد يحــصل لهــم   " 

دقها فــضلاً عــن العلــم  اليقــين التــام بأخبــار، وإن كــان غيــرهم مــن العلمــاء قــد لا يظــن ص ــ    

                                     
  .٣/٢٧١بدائع الفوائد  ١

  .٣٥٥شرح تنقيح الفصول  ٢

  .٢٤٤المسودة  ٣



 

 
٣٢٤

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

بــصدقها؛ ومبنــى هــذا علــى أن الخبــر المفيــد للعلــم يحــصل مــن كثــرة المخبــرين تــارة، ومــن   

 ١" .صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبَر له أخرى 

 :   ثم قال

م بــأن فقــد يقطــع قــومٌ مــن العلمــاء بدلالــة أحاديــث لا يقطــع بهــا غيــرهم، إمــا لعلمه ــ" 

الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يُمنـع حمـل الحـديث عليـه،              

 ٢".أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع

   فإذن الأدلة الموجبـة للقطـع بالإضـافة إلـى المجتهـدين فـي المـسائل المعينّـة كثيـرة،                

ظنــي مــن الأدلــة الكليــة يــأتي مجــرداً  ولا يــصح أن نتــصور أن خبــر الآحــاد، أو مــا قيــل عنــه إنــه   

، بـل تحتــف بــه قـرائن وأدلــة أخــرى فــي   )الحكــم الإضــافي ( لوحـده عنــد الاســتدلال بـه معينــاً   

 .نفس الباب قد تورث العلم 

   بــل إن القطعــي مــن الأدلــة كــالخبر المتــواتر قــد اختلــف الأصــوليون هــل يفيــد العلــم        

 لعــل أقربهمــا لواقــع الأدلــة الــشرعية  ٣قــولين،مجــرداً، أو يفيــد العلــم محتفــاً بــالقرائن علــى  

القــول بــالقرائن؛ لأن هنــاك علاقــة تــلازم بــين قطعيــة الــدليل فــي الواقــع وتــوافر القــرائن           

والــدلائل حولــه، فقطعيــة الــدليل تــدل علــى وفــرة القــرائن حولــه، ووفــرة القــرائن تــدل علــى     

أصـبح  ) تـلازم واقعـي   ( عيـة  قطعية الدليل، فإذا حصل التلازم في الواقع بـين القـرائن والقط        

ــاً، ولــو طُلــب ممــن يــدعي التجريــد فــي الأدلــة         البحــث فــي أيهمــا حــصل العلــم بــه بحثــاً نظري

 .القطعية أن يذكر خبراً متواتراً لم تحتف به القرائن في الواقع لعجز عن ذلك 

                                     
  .٢٠/٢٥٨مجموع الفتاوى  ١

  .٢٠/٢٥٩المصدر السابق  ٢

ــى الأصــول   ٣/٤٦الفــصول : انظــر ٣ ــة ٦/٢٩٥٦  نفــائس الأصــول ٢/١٤١ شــرح المعــالم  ٢/١٥٢ الوصــول إل  نهاي
  .٣١٦ – ٢٩٨/ ١القرائن عند الأصوليين :  وانظر المسألة بتوسع ٧/٢٧٦٦الوصول 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

ائن  والقـر  ١   وقد يقال في تأويل الخلاف السابق بالتفريق بين القرائن المتـصلة اللازمـة،            

 فالأولى داخلة في ماهية الدليل، وجزءٌ منه، كمعرفـة صـدق المخبـرين، ونحوهـا                ٢المنفصلة،

من القرائن التي لا تنفك عن نفس الخبر، فلا يفيد الخبر المتواتر العلم إلا بها، وهـذا مقـصد               

من اشترط القرائن، بينما القرائن المنفصلة قد تحتف بـالخبر المتـواتر فـي الخـارج، ولكنهـا             

يست شرطاً لحصول العلم به، وإلا لاستوى المتواتر وخبر الآحاد، فإن الثاني يحصل العلم              ل

 ٣.به بالقرائن المنفصلة 

   والحقيقة أن هذا الكلام مقبول نظرياً، ولكن عندما نـأتي لواقـع الأدلـة الـشرعية يَـرِد           

 :عليه اعتراضان

رد عـن القـرائن المنفـصلة،     أن المطلوب إثبات وجـود خبـر متـواتر فـي الواقـع تج ـ      :الأول

مع استحضار أن باب القرائن المنفـصلة واسـع، ومنهـا الأدلـة الـشرعية الأخـرى التـي وردت             

في نفس الباب، والمجتهدون متفاوتون في العلم بها واستحضارها، وحيث لم يثبت ذلـك              

تفاصـيل  يبقى الكلام نظرياً بعيداً عن واقع الأدلة الشرعية، وأحوال المستدلين العـارفين ل      

 .تلك الأدلة 

 على تسليم وجود الخبر المتـواتر مجـرداً عـن القـرائن المنفـصلة يبقـى                 :والإيراد الثاني 

الكلام في أن القرائن المتصلة يتفاوت المجتهـدون فـي اسـتفادة العلـم منهـا، وهـذا معنـاه                    

 .تفاوتهم في استفادة العلم من الخبر المتواتر 

قـع الأدلـة الـشرعية يـشهد بتـوافر القـرائن المنفـصلة،              وهذا على التسليم، وإلا فإن وا     

 .وتكاثرها حول الأخبار المتواترة 

                                     
القـرائن التـي لا تـستقل بنفـسها عـن الـشيء الـذي تقتـرن بـه ، وتـسمى اللازمـة وغيــر            : القـرائن المتـصلة هـي     ١

  .١/١٧٧،١٧٦القرائن عند الأصوليين : انظر. المستقلة 
 القــرائن التــي تــستقل بنفــسها عــن الــشيء الــذي تقتــرن بــه ، وتــسمى المــستقلة        :القــرائن المنفــصلة هــي   ٢

  .١/١٧٣،١٧٢القرائن عند الأصوليين . والزائدة والخارجية 

 ومـا  ٣٠٤/ ١انظر هذا التأويل للخلاف عند الأستاذ الدكتور محمد المبارك في كتابه القرائن عند الأصوليين     ٣
 .بعدها 



 

 
٣٢٦

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

ــسر        ــرائن، ويـ ــرة القـ ــي كثـ ــاد فـ ــار الآحـ ــواترة وأخبـ ــار المتـ ــين الأخبـ ــرق بـ ــون الفـ    ويكـ

تحصيلها والعلم بها في الأخبار المتواترة، بخلاف أخبار الآحاد، فالقرائن تحتـاج لـشدة فـي            

 فــي التأمــل والنظــر، وقــد يظفــر بهــا المجتهــد، وقــد لا يظفــر، فكــأن     البحــث والطلــب، ودقــة 

القرائن المنفصلة جزء من ماهية الخبر المتواتر، داخلة في ماهيته، كمـا قـالوا فـي المتـصلة،        

 .وذلك بالنظر لكثرتها في الواقع، ويسر تحصيلها والعلم بها، بخلاف خبر الآحاد 

 للمــستدل أثنــاء الكــلام عــن القطعيــة أيــضاً،     إن هــذا التحليــل يــدل علــى أهميــة النظــر 

وأهمية إضافة الأدلة إلى المجتهد للحكم عليها بالقطعية أو عدمها، والنظر لطبيعـة الأدلـة     

 ) .الحكم الإضافي ( الشرعية من هذه الجهة أيضاً 

   لقد انتقـد الإمـام الـشاطبي تجريـد الأدلـة الجزئيـة، وادعـاء أن القطعيـة تـستفاد منهـا             

 عن أي نظـر فـي الـدلائل والقـرائن الأخـرى، وبـين أهميـة اعتمـاد الاسـتقراء والنظـرة                    مجردة

 ١.الشمولية للشريعة عند الاستدلال بالأدلة الجزئية 

   إن تجريد الأصول وغلبة الصفة النظرية عليها أثـر فـي النظـرة للـدليل الجزئـي، فبنيـت                   

 وهــذا التجريــد وصــل لدرجــة  بعــض الأحكــام علــى أن الــدليل الجزئــي يفيــد القطــع مجــرداً،   

إغفال المجتهد، بل إغفال طبيعة العقل البشري، والذي لا يستطيع النظـر فـي دليـل واحـد                  

بمعزل عما ثبت عنده من العلوم، بل إن بعض القرائن والدلائل تحـضر فـي ذهـن المجتهـد                   

 .ضرورة، لا يستطيع دفعها 

قــوع التــشابه فــي الأدلــة      وممــا يتــصل بــالكلام عــن القطعيــة والظنيــة الكــلام عــن و    

الشرعية، حيث يخلط البعض بين التشابه الحقيقي الذي ينفرد االله تعالى بعلمه، والتشابه              

الإضــافي الــذي يعلمــه الراســخون فــي العلــم، وقــد يخفــى علــى غيــرهم، فهــذا لــه حكمــان،       

 :حكمٌ حقيقي، وحكمٌ إضافي

                                     
 . عند كلامه عن المقدمة الثالثة ١/٢٩،٢٨الموافقات : انظر ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

أن هــذه الأدلــة محكمــة فــي نفــسها، معلومــة المعنــى، لا تــشابه : فــالحكم الحقيقــي

فيها، بدليل أن معناها معلومٌ للراسـخين فـي العلـم، فهـي مـن قبيـل المحكـم لا مـن قبيـل                      

 .المتشابه الحقيقي؛ ذلك أن التشابه الإضافي لا يلزم منه التشابه الحقيقي في نفس الأمر 

 إلـى بعـض العلمـاء، فقـد يخفـى المعنـى              فهو التـشابه بالإضـافة     :فأما الحكم الإضافي  

ــتدلال، والـــسلامة مـــن        ــدرة علـــى الاسـ ــو، كالقـ ــه هـ ــانع يرجـــع إليـ ــى بعـــضهم لمـ ــراد علـ المـ

المعــارض، ونحــو هــذه الموانــع، فيــصبح الــدليل بالإضــافة إلــى هــذا المجتهــد متــشابهاً، وهــذا   

م مــن التــشابه لا يعطــي هــذا المجتهــد الحــق فــي تعميمــه علــى جميــع المجتهــدين، فــلا يلــز  

 .التشابه عنده التشابه عند غيره 

 :   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 ١".فلا يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه " 

 :   وقال

 ٢".التشابه أمرٌ نسبي إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره " 

افي لا يسوغّ للمجتهد الحكم بالتشابه الحقيقي على           والمقصود هنا أن التشابه الإض    

هذا الدليل؛ لأن معنى هذا أنه يحكم على جميع المجتهدين بالعجز عن تفـسيره، والواقـع                

 .بخلاف ذلك، بل هو متشابه عنده فقط 

   وكما أن دائرة التشابه الإضافي تتـسع بـالنظر لقـدرة العـالم علـى الاسـتدلال، وسـعة                  

 عدم ذلك، أيضاً تتـسع أكثـر إذا مـا قارنـتَ فهـم العلمـاء بفهـم العـوام،                 علمه، وتقواه، من  

ــرٌ مــن المحكمــات هــي بالإضــافة لهــم متــشابهات، يكــون فرضــهم الإمــساك عــن          فكثي

 .الكلام فيها، وسؤال أهل العلم 

أن التكاليف الاعتقادية والعمليـة ممـا يـسع الأمـي           :    وقد أورد الشاطبي قاعدة مفادها    

 ٣.ه الدخول تحت حكمها تعقّلها؛ ليسع

                                     
  .١٧/٣٨٤مجموع الفتوى  ١
  .١٧/٣٩٦المصدر السابق  ٢
  .٢/١٤١الموافقات : انظر ٣



 

 
٣٢٨

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

أن القــرآن مــشتملٌ علــى مــا يعقلــه العلمــاء ولا  :    ثــم أورد علــى نفــسه اعتراضــاً مفــاده 

 :تعقله العامة، فأجاب عنه من عدة وجوه، أحدها قوله 

، وإنما هي أمورٌ تعرض لمن تمرّن في علـم      ...أنها أمورٌ إضافية، لم يتعبد بها أول الأمر         " 

م التكليف، وامتاز عن الجمهور بمزيد فهمٍ فيها، حتى زايل الأميـة            الشريعة، وزاول أحكا  

 ١".من وجه، فصار تدقيقه في الأمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته

   وهنــا أشــير إلــى أن الإحكــام الحقيقــي يجتمــع مــع التــشابه الإضــافي، ولكــن التــشابه   

لا يمكـن أن يكـون الـدليل متـشابها فـي            الحقيقي لا يجتمـع مـع الإحكـام الإضـافي، بمعنـى             

 .نفس الأمر، ومحكماً بالإضافة إلى بعض المجتهدين 

) ما علم ضرورة من الدين( أيضاً عند كلام الأصوليين عن      ) الحكم الإضافي   (    ويظهر  

فهذا القسم من الأحكام الشرعية يجعل له علماء الأصول مزية وقوة عن القسم الآخر         

فــي (وهــذان القــسمان يعبــران عــن حكمــين كليــين ٢) ر والاســتدلالمــا علــم بطريــق النظــ(

ــا علـــم بطريـــق النظـــر    )الـــذهن ، فمـــا علـــم ضـــرورة يجـــب أن يثبـــت كـــذلك لكـــل أحـــد، ومـ

 .والاستدلال لا يمكن أن يعلم ضرورة ولو لمستدل واحد 

ــى مجتهــدٍ معــين يــضطرب هــذا الحكــم،          ــشريعة إل ــا حــين نــضيف أحكــام ال    ولكنن

رورية بدأت نظرية عند البعض ثـم انتهـت ضـرورية، وقـد تثبـت بعـض          فبعض الأحكام الض  

الأحكام ضرورية عند بعض المجتهدين، في حين أن غيرهم تكـون دائـرة عنـده فـي حيّـز         

 .الاستدلال والنظر 

 :   قال ابن تيمية

فكون الشيء معلومـاً مـن الـدين ضـرورةً أمـرٌ إضـافي، فحـديث العهـد بالإسـلام ومـن                       " 

دة قــد لا يعلــم هــذا بالكليــة، فــضلاً عــن كونــه يعلمــه بالــضرورة، وكثيــرٌ مــن   نــشأ بباديــة بعيــ

العلمــاء يعلــم بالــضرورة أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ســجد للــسهو، وقــضى بالديــة علــى 

                                     
  .٥/١١٦: وانظر . ٢/١٤٦الموافقات  ١

  .١/١٦٧ التحصيل ١/١٣٣ نفائس الأصول ١/٦ المحصول ٢/٤٠٠المستصفى : انظر ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلـك ممـا يعلمـه الخاصـة بالـضرورة، وأكثـر النـاس لا                      

 ١".يعلمه البتة 

في هذه المـسألة إخراجهـا مـن الفقـه عنـد            ) الحكم الإضافي   ( ى إهمال      وقد ترتب عل  

وقـد أسـسوا    ) المـستدل علـى أعيانهـا       ( بعض العلماء، حيث يضمّنون تعريف الفقه كلمـة         

 ٢.أن هذه الأحكام الضرورية تعلم بدون استدلال 

 :٣   قال التبريزي

لدين كالصلاة والـصوم،    لا يحسن الاحتراز عن شعائر الإسلام التي هي ضرورية من ا          " 

ــذٍ، وفقــه           ــم تكــن ضــرورية حينئ ــيهم، ول ــصحابة رضــوان االله عل فــإن الفقــه كــان حاصــلاً لل

 ٤".الصحابة رضوان االله عليهم يجب أن يتناوله الحد 

 :   وقال ابن تيمية

وما يعلم من الدين ضرورة جزءٌ من الفقه، وإخراجه من الفقه قولٌ لم يعلم أحدٌ من                " 

ه، ولا احترز بهذا القيد إلا الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يـذكرون فـي كتـب             المتقدمين قال 

الفقــه وجــوب الــصلاة والزكــاة، والحــج واســتقبال القبلــة، ووجــوب الوضــوء والغــسل مــن       

 ٥".الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة 

ة بالقطعيــة والظنيــة كانــت كليــة     وهــذا يؤكــد أن بعــض الأحكــام الأصــولية المتعلق ــ

( ، ولــم تنطلــق مــن واقــع الأدلــة الــشرعية التفــصيلية       )الحكــم الحقيقــي  ( ذهنيــة مجــردة  

 .، وحين تطبيقها على واقع هذه الأدلة احتاجت إلى تقييد أو استثناء )الحكم الإضافي 

                                     
  .١٣/١١٨مجموع الفتاوى  ١

  .١/١٦٧ التحصيل ١/١٣٣ الأصول نفائس ١/٦ المحصول ٢/٤٠٠ المستصفى: انظر ٢

هــ ، فقيـه أصـولي، مـن     ٥٥٨أبو سعد مظفر بن أبي الخير محمد بـن إسـماعيل التبريـزي الـشافعي، ولـد سـنة          ٣
 .هـ ٦٢١المختصر في الفروع، وتنقيح المحصول في أصول الفقه ، توفي سنة : مؤلفاته

  .٧/٢٥٧ الأعلام ٨/٣٧٣طبقات السبكي : انظر
  .١/١٣٨،١٣٧نفائس الأصول  ٤

  .١٣/١١٨مجموع الفتاوى  ٥



 

 
٣٣٠

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 الثاني المطلب
 الفقه أصول قطعية

 أصول الفقه قطعية هذه الأصول، بمعنى          من المسائل المشهورة التي يبحثها علماء     

هل يشترط في الأدلة المثبتة لها أن تكون قطعية، أم يجوز أن تثبت بعض الأصـول بالأدلـة          

 الظنية ؟

   فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن أصول الفقـه قطعيـة، وبنـاءً عليـه لا تثبـت إلا بالأدلـة                    

 ١.القطعية فقط، والظن لا مجال له في أصول الفقه 

  وذهب البعض الآخر إلى أن أصول الفقه منهـا مـا هـو قطعـيٌ، ومنهـا مـا هـو ظنـي، بنـاءً                         

 ٢.على ثبوت بعض هذه الأصول بأدلة ظنية 

الحكـــم (  وإنمـــا ربطهـــا بـــالكلام عـــن ٣   ولـــيس المقـــصود هنـــا بحـــث هـــذه المـــسألة، 

 :في أصول الفقه، فأقول وباالله التوفيق) الإضافي 

 :صول الفقه له محلان الكلام عن قطعية أ: أولاً
 قطعية أصول الفقه مـن حيـث هـي، بغـض النظـر عـن إضـافتها لمجتهـدٍ             :المحل الأول 

معينّ، وإنما الحكم على أصول الفقه حكمـاً كليـاً عامـاً بالقطعيـة أو الظنيـة، وهـذا المحـل         

هو الذي ركز عليه المختلفون في المـسألة، ولاشـك أنـك عنـدما تريـد الحكـم علـى أصـول                     

ن هذه الجهة لابد أن تنظـر لواقـع أصـول الفقـه المدونـة، والأدلـة التـي حـشدت أثنـاء                       الفقه م 

 .الكلام عن حجية الأصل، ومنزلتها بين القطعية والظنية 

   إن المتصفح لما دونه المصنفون في هذا العلم يجد مطالـب كثيـرة اسـتندت إلـى أدلـة       

لأصول أكثر مـن أن ينكـره أحـدٌ،      ظنية، كما أن الاختلاف الواسع أثناء تقرير حجية بعض ا         

 ٤.وهو أمارة الظنية التي تعتري هذه الأصول 

                                     
  .١/١٧ الموافقات ٢/٣٩٩ المستصفى ٧التلخيص : انظر ١
  .٣/٦١٦ شرح مختصر الروضة ٤/١٠٨١ العدة ١/٤٣٥ شرح اللمع ٢/١٩المعتمد : انظر ٢
  .١/١٨٩لتخطئة  التصويب وا١٠١القطعية من الأدلة الأربعة : انظر المزيد عن هذه المسألة في  ٣
 مقاصــد الــشريعة لابــن ٦/٥٦ مجمــوع الفتــاوى ٣/٦١٦ شــرح مختــصر الروضــة ١/١٦١نفــائس الأصــول : انظــر ٤

  .١٦٨عاشور 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :   يقول ابن عاشور 

لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصولاً قواطع يمكن توقيف المخالف عند جريـه علـى                " 

خــلاف مقتــضاها، كمــا فعلــوا فــي أصــول الــدين، بــل لــم نجــد القواطــع إلا نــادرة، مثــل ذكــر        

حفــظ الــدين، والــنفس، والعقــل، والنــسب، والمــال، والعــرض، ومــا عــدا : يةالكليــات الــضرور

 ١".ذلك فمعظم أصول الفقه ظنية 

   والحقيقة أن ادعاء قطعية الأصـول مـن هـذه الجهـة يغلـب عليـه التقـدير والافتـراض                    

الذهني، بعيداً عـن واقـع الأصـول المدونـة، كمـا أنـه خاضـعٌ لقـضية الاصـطلاح التـي اسـتقرت                  

 .م بالتفريق بين الأصول والفروع، وربط الأصول بالقطعية والفروع بالظنيةعند القو

 :   قال الشاطبي

الاصطلاح اطّرد علـى أن المظنونـات لا تجعـل أصـولاً، وهـذا كـافٍ فـي اطّـراح الظنيـات                " 

 ٢".من الأصول 

على أصول الفقه من حيث القطعية والظنيـة،        ) الحكم الحقيقي   (    وهذا المحل يمثل    

 .طلق من أصول الفقه المدونة، فأصول الفقه من هذه الجهة ظنية وين

 قطعية أصول الفقه بالإضـافة إلـى مجتهـدٍ معـينّ؛ ذلـك أن هـذه الأصـول                   :المحل الثاني 

في الواقع تمثل أداة الاستنباط لمجتهد معين، وهذا المجتهـد قـد ثبتـت عنـده حجيـة هـذه                    

ة الأصـل قبـل البنـاء عليـه، وحيـث لـم       الأصول بأدلة كثيـرة، وقـد حـصل عنـده القطـع بحجي ـ            

يحصل القطع لبعض المجتهدين فلتفريطه في البحث، وربما لاكتفائه بالأدلة المدونة التـي             

 .سبق ذكرها في المحل الأول، والتي لا تصل ببعض الأصول لدرجة القطعية 

    وهذا المحل يقوم على أساس التفريق بين أدلة أصول الفقه المدونة وما يحـصل فـي              

أذهــان المجتهــدين منهــا، ذلــك أن مــا يحــصل فــي أذهــانهم هــو المــدرك الحقيقــي لهــذه           

 .الأصول، وما دونوه من أصول هو دليلٌ على تلك الأدلة، وليس حاصراً مستوعباً لها 

                                     
  .١٦٨مقاصد الشريعة  ١

  .١/٢٣الموافقات  ٢



 

 
٣٣٢

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 :   جاء في نفائس الأصول

مسائل أصول الفقه قطعية، ومدركها ليس موضوعاً في الكتب، بـل حـصل للعلمـاء               " 

ع والبحـث، فـصارت عنـدهم كـسخاء حـاتم، وشـجاعة علـي، فـلا يمكـن أن                    بكثرة الاطـلا  

يوضع في الكتب ما يفيـد القطـع بـذلك، بـل إنمـا حـصل القطـع لمـن حـصل لـه ذلـك بكثـرة                   

 ١".الاطلاع، وحينئذٍ الموضوع في الكتب إنما هو ثبتة على أصل المدرك، لا نفس المدرك 

 :   وجاء في سياق آخر

سائل أصول الفقه يحصل بها العلـم لمـن كثـر اطلاعـه، واشـتد               إن م : العلماء يقولون " 

ــوارد الــــشريعة، وأقــــضية الــــصحابة    ــاظراتهم، -رضــــوان االله علــــيهم–بحثــــه عــــن مــ ومنــ

وفتاويهم، وغير ذلك، ومعلومٌ أن هذا البحث والاطـلاع لا يحـصل لكـل أحـدٍ، بـل ولا لأكثـر                     

ول الفقه يكون معلومـاً لكـل أحـد،         الناس، وإنما يحصل للأفراد القليلة، ولا يقول أحدٌ إن أص         

 ٢".بل ولا مظنوناً 

ــم إلـــى           ــافت الحكـ ــه أضـ ــول الفقـ ــة علـــى أصـ ــم بالقطعيـ ــي الحكـ ــة فـ ــذه الطريقـ    فهـ

الحكــم ( المجتهــدين، ولــم تتــأثر بــالنظر المجــرد لمــا دون مــن هــذه الأصــول، وهــذا يمثــل          

الأصــول إلــى علــى أصــول الفقــه مــن حيــث القطعيــة والظنيــة، بمعنــى إضــافة هــذه    ) الإضــافي 

المجتهدين، واعتبار ما يتحصل فـي أذهـانهم مـن الأدلـة المثبتـة لهـذه الأصـول، ثـم الحكـم                  

 بقطعيتها عند كل مجتهد،

 ) .القطعية ( وحكم الأصول من هذه الجهة هو 

 عند إضافة الأدلة المثبتة لأصول الفقه لمجتهد معين تكون غير منحصرة، بل إن              :ثانياً

حصّل له من الأدلة ما يعجز عن ضبطه أو حصره؛ لأن المجتهد كلمـا          المجتهد الواحد ربما ت   

اشتد بحثه تحصلت عنده أدلة أخرى، وربما ثبت القطع ببعض الأصـول لمجتهـد آخـر بأدلـة                 

أخرى لم تخطر ببال هذا المجتهد، وهـذا معنـى اتـساع هـذه الأدلـة، وعـدم إمكـان حـصرها                     

                                     
  .٣/١٣١٦نفائس الأصول  ١
  .٣/١٣١٤المصدر السابق  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 يــدل ويرشــد مــن رام الاجتهــاد ليتبعــه، وتــدوينها، ولكــن المجتهــد قــد يــضع فــي التــدوين مــا 

فالأدلة المدونة تضع المبتدئ على أول الطريق، فالطريق أوله ظنيٌ وآخـره قطعـيٌ، فمـا دوّن      

 .لا يحصل العلم بالأصول بالوقوف عنده، بل يحصل العلم بمزيد بحث واستقراء

في لهـا هـو      ومعنى قولنا إن الحكم الحقيقي لأصول الفقه هـو الظنيـة، والحكـم الإضـا       

القطعية أن الأدلة المثبتة للأصول المفيدة للقطع لا يمكن تدوينها في مصنف واحد، بحيث   

يقـال إن كــل مـن أحــاط بهــا يحـصل لــه القطـع بهــذه الأصــول، وإنمـا هــي حاصـلة فــي أذهــان       

المجتهدين، الذين أعطوها حقها من الطلب والبحث والاستقراء، ومعلومٌ أن ما يثبـت فـي           

 ممــا يــدون فــي الــسطور، فــالنظر للحكــم الإضــافي يعنــي أن الأصــول تكــون    الــصدور أوســع

 .قطعية بالإضافة لبعض الناظرين فقط، وتثبت بأدلة أوسع من الأدلة المدونة 

 الحكـم بالقطعيـة الإضـافية يـرد العلـم بأصـول الفقـه إلـى الجزئيـات، فـلا يحـصل                     :ثالثاً  

 يحـصل القطـع بأصـول الفقـه إلا لمـن اشـتد       العلم بالكليات إلا بـالعلم بالجزئيـات؛ ولـذلك لا     

بحثــه عــن مــوارد الــشريعة، وأقــضية الــصحابة، ومنــاظراتهم، وفتــاويهم، واســتقراء الأدلــة    

التفــصيلية المثبتــة للأحكــام الجزئيــة؛ لمعرفــة طبيعتهــا، وتنزيــل الأحكــام الكليــة عليهــا،   

صيل العلــم وهــذا كلــه يعنــي أن المجتهــد يجمــع بــين الكليــات والجزئيــات فــي طريــق تح ــ    

 .بأصول الفقه

   بينما من رام الحكم الحقيقي بقطعية أصول الفقه يريد الاكتفاء بالنظر المجرد لما             

دون مــن أصــول، علــى طبيعتهــا التجريديــة الافتراضــية أحيانــاً، بغــض النظــر عــن واقــع الأدلــة 

 .الجزئية والأحكام الفرعية، فأصبح الحكم بالقطعية من هذه الجهة شبه متعذر 

 أن الحكــم الحقيقــي بالقطعيــة يريــد حــصر الأدلــة المثبتــة    :الفــرق بــين الحكمــين و

للأصـول، ثـم الحكـم بـأن مـن فهمهـا ووعاهـا فقـد ثبـت عنـده العلـم بأصـول الفقـه؛ ولـذلك               

 .قلت إنه حكم حقيقي؛ لأنه يثَبُت لكل من حصل له فهم هذه الأدلة المحصورة 
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و يرد العلم به إلى أدلة غير منحـصرة قـد              أما الحكم الإضافي بقطعية أصول الفقه فه      

تحصل لبعض المجتهدين ممن اشتد بحثهم وطلبهم للوصول لهـذه الرتبـة الـشريفة مـن                

 .العلم، فهي غير منحصرة، ولا تحصل لكلّ أحد، وهذه هي طبيعة الحكم الإضافي 

قطعيـة   إذا قلنا بالقطعية الإضافية فلاشك أن الأصولي الذي تثبـت عنـده هـذه ال          :رابعاً  

مــن أهــل الاجتهــاد فــي الــشريعة؛ لأنــه اكتــسب العلــم بأصــول الفقــه بعــد ممارســة طويلــة    

 .للكليات والجزئيات، ولم يكتفِ بالنظر لمدارك الأحكام إجمالاً

   ولكن الأصـوليين عنـدما ألفُِـوا ممارسـة الكليـات والبحـث فيهـا بعيـداً عـن الجزئيـات                    

 الفقــه والاجتهــاد فــي الــشريعة، فأصــبح عنــدنا   صــوروا لنــا أن الأصــولي قــد يكــون خاليــاً عــن  

أصوليٌ غير فقيه، وأصبح لدينا في الطرف الآخر فقيهٌ غير أصولي، والحقيقة أن هذا ناتجٌ عن                

المبالغة في تجريد الكليـات والأدلـة الإجماليـة عـن الجزئيـات والأدلـة التفـصيلية، وتـصوّر أن                   

 بهـا بعيـداً عـن الواقـع الـذي تعمـل             الأصولي يمكن أن يؤسس الأصول ويحصل عنده العلم       

فيه هذه الأصول، فكلما ابتعدت الكليات عن الجزئيات ابتعد الأصول عن الفقه، مـع أنهمـا             

 .علمان متلازمان في الواقع 

 :   يقول نجم الدين الطوفي

ولهــــذا جــــاء كلامهــــم فيــــه عريّــــاً عــــن الــــشواهد الفقهيــــة المقربِّــــة للفهــــم علــــى   " 

لفلــسفة، حتــى إن بعــضهم تكلّــف إلحــاق المنطــق بأوائــل كتــب     المــشتغلين، ممزوجــاً با 

 ١".أصول الفقه، لغلبته عليه، واحتج بأنه من مواده، فتركوا ما ينبغي، وذكروا ما لا ينبغي 

   وعندما بحث الأصوليون من يعتبر قولهم في الإجماع وجدناهم تـارةً يعتبـرون قـول               

 ٢.لي دون الفقيهالفقيه دون الأصولي، وأخرى يعتبرون قول الأصو

                                     
  .٣/٣٨،٣٧شرح مختصر الروضة  ١

 البحــر المحــيط   ٣٣١ المــسودة ٣/٣٩ شــرح مختــصر الروضــة   ١/٣٠٢ الإحكــام  ١/٣٤٢المستــصفى  : انظــر ٢
٤/٤٦٦.  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

   والحق أنه لا ينبغي لمن علم الأصول أن يخلو من الفقه، ولا يكون الفقيه مجتهداً في                

الشريعة إلا بعد العلم بأصول الفقه، وميدان الاجتهاد فيهما واحد، وهو ممارسـة الكليـات            

ــاً، فـــلا يجتهـــد فـــي الأصـــول إلا فقيـــه، ولا يجتهـــد فـــي الفقـــه إلا أصـــولي،     ( لأن والجزئيـــات معـ

 .مترادفات تعني من بلغ رتبة الاجتهاد في الشريعة ) الأصولي، الفقيه، المجتهد 

   ودون هذه المرتبة من أتقن أصول الفقه المدون، وحفظ فـروع المـذاهب، فهـذان لـم               

يحوزا رتبـة الاجتهـاد وإن سـمي الأول أصـولياً، والآخـر فقيهـاً، فهـي تـسميات اصـطلاحية لا                      

 .اً تغيّر من الواقع شيئ

 أننا عندما نربط قطعية أصول الفقه بالإضـافة إلـى مجتهـد معـين نعنـي أنـه                 والخلاصة   

حاز هذه القطعية من البحث في الكليات والجزئيات معاً، وتحصّلت عنده ملكـة ممارسـة         

الكليات وملكة ممارسة الجزئيات، وهذا هـو الحكـم الإضـافي بقطعيـة أصـول الفقـه، وهـو            

 .لمن حاز رتبة الاجتهاد في الشريعة عزيز، ولا يتحصل إلا 

   فأما من اكتفى بالنظر في أصول الفقه المدون، وأتقن الأدلة المثبتة له، ورجح بينهما،            

فهذا قد يحصل له القطـع بأصـول الفقـه مـن هـذه الجهـة، ولكنـه لـم يحـصل لـه القطـع بعـد                

ن هـذه الجهـة تجـوزاً؛      بأصول الفقه الذي يؤهله للاجتهاد في الشريعة، وقد يسمى أصـولياً م ـ           

لا يمكــــن أن يؤســــس الأصــــول ويبــــرهن عليهــــا، ويحــــيط  ) المجتهــــد ( ذلــــك أن الأصــــوليّ 

ــة الجزئيــة والفقــه، بــل يجــب أن ينطلــق مــن نظــرة          ــداً عــن الأدل بمــداركها وشــواهدها بعي

عميقة في الفروع الفقهيـة والجزئيـات عمومـاً، وينظـر فـي أقـضية الـسابقين، وتـصرفاتهم                   

جزئية قـضاءً وإفتـاءً، وقـد سـبق بيـان أن المـدونات الأصـولية لـم تحـوِ جميـع             في الأحكام ال  

مدارك الأصول، ولذلك كان حكم الأصول الحقيقـي الـذي يؤهـل للاجتهـاد بـالنظر لمـا دوّن            

هو الظنية، لأن ما دوّن هو بداية الطريق للعلم بالأصول، ووسطه ونهايته تكون مـضافة إلـى                 

 .لب، وقدرته على النظر والاستدلال في البحث والطكل مجتهد، على حسب جده وشدته
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 المطلب الثالث
 التعارض والترجيح

 ١. تقابل دليلين على سبيل الممانعة :التعارض 

 ٢. بيان مزية لأحد الدليلين على الآخر :والترجيح 

 :   وحين يتكلم علماء الأصول عن التعارض بين الأدلة نجد أن عندهم منهجين 

 أن التعــارض قــد يكــون حقيقيــاً بــين الأدلــة فــي نفــس الأمــر، بمعنــى أن  :المــنهج الأول

الأدلة الظنية قد تكون متكافئة فـي نفـس الأمـر، فيعجـز جميـع المجتهـدين عـن التـرجيح                     

 ٣.في بعض الصور 

ــاني ــنهج الثــ ــا يــــضاف إلــــى المجتهــــدين   :المــ ــاً، وإنمــ  أن التعــــارض لا يكــــون حقيقيــ

دلـــة فـــلا تعـــارض بينهـــا علـــى هـــد فقـــط، فأمـــا الأوالمـــستدلين، فهـــو واقـــعٌ فـــي ذهـــن المجت

 ٤.الحقيقة

 أن المـنهج الأول يجعــل التعـارض حكمــاً حقيقيـاً مطلقــاً،    والفـرق بــين المنهجــين    

وهــذا معنــاه أن هــذا النــوع مــن التعــارض حــين يقــع بــين دليلــين فــإن جميــع المجتهــدين           

اً إضـافياً راجعـاً إلـى    يعجزون عن الترجيح، بينما على المـنهج الثـاني يكـون التعـارض حكم ـ           

أذهــان المجتهــدين، فمهمــا كثــر المجتهــدون الــذين حــصل عنــدهم التعــارض فلــن نعــدم     

الترجيح منهم أو من غيرهم من المجتهدين، فينتفي التعارض ولو عند مجتهـدٍ واحـد، فـلا              

ينسب التعارض والحال ما ذكـر إلـى الأدلـة، بـل ينـسب إلـى المجتهـدين، فيحـصل عنـد هـذا                 

يــزول عنــد آخــر، وربمــا حــصل لمجتهــد واحــد فــي زمنــين مختلفــين تعــارض ثــم   المجتهــد و

 .ترجيح 

                                     
  .٢/١١١٤ إرشاد الفحول ٤/٦٠٥ شرح الكوكب المنير ٣/١٣٦ تيسير التحرير ٦/١٠٩البحر المحيط : انظر ١
  .٦/١٣٠ البحر المحيط ١٤المنهاج للباجي : انظر ٢
 نهايـــة ٢/٤٤٧ المستـــصفى ٥/٣٩٠ الواضـــح ٥٢٠ التلخـــيص ٢/٢٩٣ شـــرح العمـــد ٢/٣٠٦المعتمـــد : انظـــر ٣

  .٨/٣٦١٨الوصول 
  .٢/٢٤٣ ، ٢/١٠١ قواعد الأحكام ٥/٣٩٠ الواضح ٢/٤٤٧المستصفى : انظر ٤
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   إن هذه المسألة من أوضح المسائل التي تُـصوّر لنـا أثـر التجريـد والاشـتغال بالكليـات                
بعيــداً عــن الجزئيــات فــي التقعيــد الأصــولي، فــأكثر المتكلمــين يجــزم بــأن التعــارض حكــمٌ 

 وهـذا التقعيـد جـاء طـرداً لأصـول أخـرى عنـدهم مثـل قـولهم                   حقيقيٌ يتعلق بالأدلة الظنيـة،    
 ولكنه من جهة أخـرى يـدل علـى إهمـال النظـر فـي الأدلـة التفـصيلية،                    ١بتصويب المجتهدين، 

ومعرفة كيف يقع التعارض بينها عند المجتهدين، ومعرفة أسباب التعارض التـي تعـرض             
 .لذهن المجتهد في الخارج، وكيف تزول

 هــذا التقعيــد أنهــم يجزمــون بــأن التعــارض يحــصل فــي بعــض        إن أصــعب شــيء فــي 
الــصور لجميــع المجتهــدين، مــع عجــز الجميــع عــن التــرجيح، وهــو افتــراض يفتقــر للمثــال        

 !الجزئي الذي يصدقه، وأنى لهم ذلك 
   بل إنني أرى من الـصعوبة بمكـان أن يحـصل التعـارض لمجتهـد واحـد طيلـة الأزمـان،                     

 .موجبة للترجيح المحيطة بهذا المجتهد مع تغير الظروف والأسباب ال
   إن الحكم الواقعي للتعـارض هـو ذلـك الحكـم الإضـافي الـذي سـلكه أربـاب المـنهج                 
الثــاني؛ ذلــك أنهـــم نظــروا لمـــا وقــع فـــي الخــارج مـــن الأدلــة الجزئيـــة المتعارضــة، فوجـــدوا        

تعـارض  التعارض بينها يختلـف مـن مجتهـد لآخـر، ووجـدوا حـال المجتهـدين متـردداً بـين ال                    
وظهور الراجح، ووجدوا أن مـسالك التـرجيح واسـعة جـداً، وبعـضها ربمـا لـيس مـسطوراً            
فيمـــا دونـــه المـــدونون، وحينئـــذٍ جعلـــوا التعـــارض صـــفة للمجتهـــد ولـــيس للـــدليل، وجعلـــوا   

 .المجتهد متشوفاً للترجيح مهما استمر التعارض في ذهنه 
جح والمرجـوح، فهـذا تجـوز؛          كذلك عنـدما نـتكلم عـن التـرجيح، ونـصف الأدلـة بـالرا              

) المرجـوح (أو  ) الـراجح   ( لأن الأدلة لا تكون في نفس الأمر إلا على حالة واحدة، فأما وصـف               
فذلك وصف يضاف إلى المجتهد المرجّح، فالدليل راجحٌ عنـده، مرجـوحٌ عنـد مجتهـدٍ آخـر،                  

  .فهما حكمان إضافيان، وليسا حكمين حقيقين يطلقان على الأدلة في نفس الأمر
   وبناءً عليه فالمرجحات العديدة التي يذكرها علماء الأصول هي مرجحـات إضـافية لا              
حقيقية، وسواء منها ما يرجع إلى السند أو المتن أو المعنى، كلها تضاف إلى المجتهـدين،                
وهــذا معنــاه أن وجــود مــرجح واحــد منهــا فــي دليــل واحــد لــن يجعلــه راجحــاً عنــد جميــع         

                                     
  .٨/٣٦١٨ نهاية الوصول ٥/٣٩٠ الواضح ٢/٤٤٧المستصفى : انظر ١
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رجح ربمـا أورث التـرجيح لمجتهـد دون آخـر، وربمـا غلـب فـي ذهـن                   المجتهدين، بل هذا الم ـ   
 .مجتهد آخر مرجحٌ لم يخطر ببال هذا المجتهد 

 ١)كثــرة الــرواة  (    فعلــى ســبيل المثــال يــذكر علمــاء الأصــول مــن مــسالك التــرجيح        
فـالخبر الــذي رواتــه أكثــر يغلّــب فـي الظــن، ويكــون أرجــح مــن الخبـر الــذي رواتــه أقــل، فهــذا    

 لا يعنــي وجــوده فـــي خبــر مــا أن يكــون راجحـــاً عنــد جميــع المجتهــدين؛ وذلـــك         المــرجّح 
 :لسببين
 أن المرجحات تتعـارض فـي ذهـن المجتهـد كمـا تتعـارض عنـده الأدلـة، فيعمـد                     :الأول

 .إلى الترجيح بينها، وهنا يتفاوت المجتهدون 
 الخـارج    أن هذه المرجحات التي ينظّر لها علماء الأصـول لا توجـد فـي              :والسبب الثاني 

منفــردة، بــل تتــسابق إلــى ذهــن المجتهــد العديــد مــن المرجحــات، فيعــضد بعــضها بعــضاً،        
 .وحينئذٍ يحصل تفاوت المجتهدين أيضاً، فيختلف الترجيح من مجتهد لآخر 

ــافة إلـــى المجتهـــدين، فهـــي إضـــافية وليـــست      ــاً تثبـــت بالإضـ    وكـــذلك القـــرائن عمومـ
قـدرات الذهنيـة والعلميـة، والجـد فـي البحـث            حقيقية، تختلف من مجتهـد لآخـر بـاختلاف ال         

 ٢.والطلب
الحكـم  ( أقـرب لبـاب التعـارض والتـرجيح مـن           ) الحكم الإضـافي    (    ومن هنا يظهر أن     

؛ ذلك أن التعـارض والتـرجيح وصـفان يعـودان للمـستدل؛ وبنـاءً عليـه فالمجتهـد                   ) الحقيقي  
التــرجيح؛ لأنــه يــربط واقــع  القريــب مــن الأدلــة التفــصيلية أكثــر معرفــة بأحكــام التعــارض و 

الأدلة التفصيلية بنظرية التعارض والتـرجيح فـي الأذهـان، بينمـا التقعيـد المجـرد البعيـد عـن                    
الجزئيات يؤسس أحكاماً للتعارض والترجيح قد لا تنضبط حينما ننزلهـا علـى واقـع الأدلـة               

 .الشرعية 
@       @        @ 

 

                                     
  .٣٠٥ المسودة ٣/١٠٣٠ روضة الناظر ٣/٢٠٢  التمهيد ٣/١٠١٩العدة : انظر ١
  .١/٢٠٧لقرائن عند الأصوليين ا: انظر ٢
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 الخاتمة
ة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، نبينـــا  الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلا

 :محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد

 :   فقد تمّ بحمد االله تعالى بحث موضوع 

 الحكم الإضافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 

 :   ويمكن أن ألخص نتائج البحث فيما يأتي

تنزيل الأحكام الكلية المجردة التـي تـذكر فـي    ) الحكم الإضافي (  يراد بمصطلح    :أولاً

علــى واقــع الأدلــة الــشرعية، وذلــك بإضــافة هــذه   ) وهــي الأحكــام الحقيقيــة  ( أصــول الفقــه 

الأحكــام إلــى المجتهــد ونــسبتها إليــه عنــدما ينظــر فــي دليــل شــرعي معــينّ، بحيــث تكــون  

إدراكه، وجودة فكـره وقريحتـه، وسـعة علمـه، بالإضـافة إلـى           خاضعة لفهم هذا المجتهد و    

الأدلــة الــشرعية الجزئيــة مــن حيــث صــفة وقوعهــا، وطبيعتهــا التــي قــد تخــالف فيهــا الأدلــة    

الكلية التي ينظّـر لهـا الأصـوليون فـي بعـض الأحكـام، بـسبب أن تنظيـرهم لـم ينطلـق مـن                 

 .الأدلة الشرعية الواقعة

ــاً ــى الأدلــة بالقطعيــة    : اف للمجتهــد تــشمل  هــذه الأحكــام التــي تــض   :ثاني الحكــم عل

والظنية، والظهور والخفاء، والإحكام والتشابه، والراجح والمرجوح، ونحو هذه الأحكـام          

ممــا يــذكره علمــاء الأصــول بــإزاء الأدلــة إجمــالاً، وقــد تختلــف هــذه الأحكــام عنــدما تــضاف   

 .للمجتهدين والأدلة الجزئية 

ــاً التــي ذكرهــا بعــض   ) الحكــم الإضــافي  ( بــة لمــصطلح   مــن المــصطلحات المقار :ثالث

التـشابه  : التشابه الإضافي، والإصـابة الإضـافية، والدلالـة الإضـافية، وذلـك فـي مقابـل        : العلماء

 .الحقيقي، والإصابة الحقيقية، والدلالة الحقيقية 

 : الفروق بين الحكم الحقيقي والحكم الإضافي هي إجمالاً:رابعاً



 

 
٣٤٠

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

طلقٌ كليٌ يقع في الأذهـان، والحكـم الإضـافي مقيـد جزئـي يقـع              الحكم الحقيقي م  / ١

 .في الخارج 

 .الحكم الحقيقي واحدٌ، والحكم الإضافي متعدد /٢

 .الحكم الحقيقي ثابتٌ، والحكم الإضافي متغيّر / ٣

 منهج التقعيد الأصولي غلب عليه الافتراض الـذهني والتقـدير الـذي قـد يكـون               :خامساً

لة الشرعية؛ فخرجت بعض الأحكام الحقيقية للأدلة الإجمالية بعيدة         بعيداً عن واقع الأد   

عن واقع الأدلة الجزئية التي يتعامل معها المجتهدون في الشريعة؛ وذلك بسبب التجريد              

 .والبعد عن واقع الأدلة التفصيلية أثناء التقعيد 

ة الجزئيــة،  انتقلــت النظــرة التجريديــة عنــد الأصــوليين مــن التقعيــد إلــى الأدل ــ    :سادســاً

وذلك بافتراض أن الدليل الجزئي يمكن أن يفيد مدلوله لمجتهد معين مجـرداً عـن القـرائن     

والأدلة الجزئيـة الأخـرى، ومـن هنـا افترضـوا فـي أدلـة أنهـا تفيـد الظـن مجـردة، وافترضـوا فـي                           

أخرى أنها تفيد القطع مجردة، والواقع أن كون الـدليل الجزئـي مجـرداً عنـد مجتهـد معـين                     

اية البعد والاستحالة، بل الأدلة الجزئية تحصل دلالاتها محفوفة بقرائن ودلائل أخرى            في غ 

متفاوتة بالإضافة إلـى المجتهـدين، فالأدلـة الجزئيـة لا تقـع مجـردة، والحكـم عليهـا كـذلك                    

 .حكم ذهني لا رصيد له في الخارج 

 :لاً من فوائد الالتفات للحكم الإضافي عند التقعيد الأصولي إجما:سابعاً

 .توسيع استفادة القطع واليقين من الأدلة الشرعية / ١

 .توسيع قاعدة عذر المجتهدين في الشريعة / ٢

 .إثراء التقعيد الأصولي بالأمثلة التي لا تعارض الحكم الحقيقي الكلي / ٣

 .تقليل المسائل الافتراضية في علم أصول الفقه / ٤

 .راء، وربط الكليات بالجزئيات تأسيس التقعيد الأصولي على منهج الاستق/ ٥

 أصــول الفقــه مــن حيــث القطعيــة والظنيــة تختلــف بــالنظر للحكــم الحقيقــي أو   :ثامنــاً

الحكم الإضافي، فالحكم الحقيقي لأصول الفقه هـو الظنيـة؛ أي أن الظـن داخـلٌ فـي تقريـر                    
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 بعــض الأصــول، وذلــك لأن الحكــم الحقيقــي ينظــر فيــه لواقــع أصــول الفقــه المدونــة، والتــي   

 .يظهر أن الظن داخلٌ فيها إن لم نقل إنه غالب 

   فأمــا الحكــم الإضــافي لأصــول الفقــه فهــو القطعيــة؛ وذلــك لأن المــراد الحكــم علــى      

أصول الفقه التي تثبت في أذهان المجتهدين في الشريعة، ولاشك أن هذه الأصول قطعية              

صنيف، ولكــن هــذه عنــدهم؛ لأنهــا ترجــع عنــد المجتهــد إلــى أدلــة أكثــر مــن أن تحــصر فــي ت ــ

الأدلة تتكاثر عنـد المجتهـد علـى حـسب علمـه وبحثـه وفكـره وقـوة ذهنـه، بحيـث يحـصل                   

 .عنده القطع بالأصل 

 :والسر في الفرق بين الحكمين
   أن أدلــة أصــول الفقــه التــي تــصل بــه لدرجــة القطــع ليــست الأدلــة المدونــة فقــط، بــل        

 عليها، لمـن رام تتبعهـا ليـصل لدرجـة           تمامها في أذهان المجتهدين، وما دوّن دليلٌ ومرشد       

 .الاجتهاد

ــى علــى هــذا التقريــر أن الأصــولي حــين يطلــق يجــب أن ينــصرف لمــن حــاز رتبــة               ويبن

الاجتهــاد فــي هــذه الأصــول، فأمــا مــن يــدرك الأصــول المدونــة ويقــف عنــدها فلــيس أصــولياً،    

 .وحيث سمي كذلك فمن قبيل الاصطلاح فقط 

ن الأحكـام الإضـافية لا الحقيقيـة؛ لأنهـا تتعلـق بـصفات            التعارض والتـرجيح م ـ    :تاسعاً

ترجع إلى المجتهد المستدل لا إلى الدليل، فالتعارض يضاف إلى ذهن المجتهد، والقول بأنه      

ــة الــشرعية             ــه بعيــد عــن واقــع الأدل ــبعض الأدلــة فــي نفــس الأمــر قــولٌ مرجــوح؛ لأن صــفة ل

 .وطبيعتها، وعهد المجتهدين بها 

ل لجميع المجتهدين بالنظر لدليل واحد، وحيـث حـصل لبعـضهم               فالتعارض لا يحص  

فقد يزول بمزيد البحث وطلب الترجيح، وهذه هي طبيعة الحكم الإضـافي التغيّـر بحـسب                 

 .أحوال المستدل 



 

 
٣٤٢

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

   وكذلك الحكم على الدليل بالرجحان، هو حكم إضافيٌ يرجع إلى المجتهد؛ ولذلك         

 عنــد المجتهــد الواحــد بــاختلاف الأزمــان   يختلــف الرجحــان مــن مجتهــد لآخــر، بــل يختلــف   

 .وأحوال النظر والاستدلال 

 .واالله أعلم

 .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 والحمد الله رب العالمين

 

@         @       @ 
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 .هـ١٤٢١



 

 
٣٤٤
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  حسين الظلمييحيى بن. د
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 للطباعــة الفكــر دار القرافــي، الــدين شــهاب: تــأليف المحــصول، اختــصار فــي الفــصول تنقــيح شــرح-١٧

  .هـ١٣٩٣ الأولى، الطبعة القاهرة، والتوزيع، والنشر

ــأليف العمـــد، شـــرح-١٨ ــد، أبـــو عبدالحميـــد: الـــدكتور تحقيـــق المعتزلـــي، البـــصري الحـــسين أبـــي: تـ  زنيـ

  .هـ١٤١٠ الأولى، الطبعة المنورة، المدينة والحكم، لعلوما مؤسسة

 حمـاد،  ونزيـه  الزحيلـي،  وهبـة : تحقيـق  الحنبلـي،  الفتـوحي  النجـار  ابـن : تـأليف  المنيـر،  الكوكب شرح-١٩

  .هـ١٤١٨ الرياض، العبيكان، مكتبة

ــأليف اللمــع، شــرح-٢٠ ــد: تحقيــق الــشيرازي، إســحاق أبــي: ت  لامي،الإســ الغــرب دار تركــي، عبدالمجي

  .هـ١٤٢٨ جديد، سحب تونس، الإسلامي، الغرب دار ،١٤٠٨ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت،

ــأليف الروضــة، مختــصر شــرح-٢١ ــدين نجــم: ت ــي، الطــوفي ال ــدكتور تحقيــق الحنبل  التركــي، عبــداالله: ال

  .هـ١٤١٩ الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة

عادل عبدالموجود وعلي معـوض،  : الفهري، تحقيقشرح المعالم في أصول الفقه، لابن التلمساني  -٢٢

 .هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 

ــدين الــسبكي، تحقيــق    -٢٣ ــرى، لتــاج ال ــو ومحمــود الطنــاجي،   : طبقــات الــشافعية الكب عبــدالفتاح الحل

 .هـ ١٣٨٣مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 

 المبـاركي،  أحمـد : الـدكتور  تحقيـق  ي،الحنبل ـ الفـراء  يعلى أبي القاضي: تأليف الفقه، أصول في العدة-٢٤

  .هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة

 وزارة نـشر  النـشمي،  عجيـل : الدكتور تحقيق الحنفي، الرازي بكر أبي: تأليف الأصول، في الفصول-٢٥

  .هـ١٤١٤ الثانية، الطبعة بالكويت، الإسلامية والشؤون الأوقاف

 بيــروت، العلميــة، الكتــب دار الأنــصاري، يعبــدالعل: تــأليف الثبــوت، مــسلم بــشرح الرحمــوت فــواتح-٢٦

  .هـ١٤٢٣ الأولى، الطبعة لبنان،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 مؤسـسة  فـي  التـراث  تحقيـق  مكتبـة : تحقيـق  الفيروزآبـادي،  مجدالـدين : تأليف المحيط، القاموس-٢٧

  .هـ١٤١٦ الخامسة، الطبعة الرسالة،

الجامعــة الإســلامية، محمــد دكــوري، عمــادة البحــث العلمــي ب : القطعيــة مــن الأدلــة الأربعــة، تــأليف -٢٨

 .هـ ١٤٢٠المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

 نزيــه: تحقيــق عبدالــسلام، بــن العـز : تــأليف ) الكبــرى القواعــد ( الأنـام  مــصالح فــي الأحكــام قواعـد -٢٩

  .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة دمشق، القلم، دار ضميرية، وعثمان حماد،

 الكتــب  دار الحنفــي،  النــسفي  الــدين  جــلال : تــأليف المنــار،  علــى  المــصنف  شــرح  الأســرار  كــشف-٣٠

  .تاريخ بدون لبنان، بيروت، العلمية،

 .لسان العرب، لأبي الفضل ابن منظور، دار صادر، بيروت -٣١

 محمـد،  وولـده  قاسـم  ابـن  محمـد  بـن  عبـدالرحمن : جمـع  تيميـة،  ابـن  الإسلام شيخ فتاوى مجموع-٣٢

  .هـ١٤١٢ الرياض، ،والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم دار الناشر

 عبـدالموجود،  عـادل : تحقيـق  الـرازي،  الخطيـب  ابـن  الـدين  فخر: تأليف الأصول، علم في المحصول-٣٣

  .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة الرياض،/المكرمة مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة معوض، وعلي

ــة، الجهميــة علــى المرســلة الــصواعق مختــصر-٣٤ ــدين شــمس: تــأليف والمعطل  لجوزيــة،ا قــيم بــن ال

  .هـ١٤٠٠ الثانية، الطبعة مصر، البيان، دار مطبعة الموصلي، ابن محمد: اختصار

 مؤسسة الأشقر، سليمان محمد: تحقيق الغزالي، حامد أبي: تأليف الأصول، علم من المستصفى-٣٥

  .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة الرسالة،

 تيميــة، ابــن الإســلام وشــيخ الأب، ميــةتي وابــن الجــد، تيميــة ابــن: تــأليف الفقــه، أصــول فــي المــسودة-٣٦

  .تاريخ بدون بيروت، العربي، الكتاب دار عبدالحميد، الدين محيي محمد: تحقيق

 المكتبـــة محمـــد، الـــشيخ يوســـف: تحقيـــق الفيـــومي، محمـــد بـــن أحمـــد: تـــأليف المنيـــر، المـــصباح-٣٧

  .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة بيروت، العصرية،

 العلميــة، الكتــب دار المــيس، خليــل: تحقيــق المعتزلــي، البــصري الحــسين أبــي: تــأليف المعتمــد،-٣٨

  .هـ١٤٠٣ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت،

محمـد الطـاهر الميـساوي،    : محمد الطـاهر بـن عاشـور، تحقيـق    : مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف   -٣٩

 .هـ ١٤٢١دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 



 

 
٣٤٦

 الحُكمُْ الإِضَافي  في أصول الفقه
 )دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ( 
  حسين الظلمييحيى بن. د

 دار هيتـو،  حـسن  محمـد : الـدكتور  تحقيق الغزالي، حامد أبي: تأليف الأصول، تعليقات من المنخول-٤٠

  .هـ١٤٠٠ الثانية، الطبعة دمشق، الفكر،

 الغــرب  دار تركــي، عبدالمجيــد : تحقيــق البــاجي،  الوليــد أبــي : تــأليف الحجــاج،  ترتيــب فــي  المنهــاج-٤١

  .م١٩٨٧ الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، الإسلامي،

 محمـد : الـدكتور  تحقيـق  الحنفـي،  الـسمرقندي  الـدين  عـلاء : تأليف العقول، نتائج في الأصول ميزان-٤٢

  .هـ١٤١٨ الثانية، الطبعة القاهرة، التراث، دار مكتبة البر، زكي

ــدين شــهاب: تــأليف المحــصول، شــرح فــي الأصــول نفــائس-٤٣  معــوض، حــسن: تحقيــق القرافــي، ال

  .هـ١٤١٨ الثانية، الطبعة الرياض،/المكرمة مكة الباز، مصفى نزار مكتبة عبدالموجود، وعادل

 اليوســف، صــالح الــدكتور: تحقيــق الهنــدي، الــدين صــفي: تــأليف الأصــول، درايــة فــي الوصــول نهايــة-٤٤

ــاز، مــصطفى نــزار مكتبــة الــسويح، ســعد والــدكتور ــة، الطبعــة الريــاض،/المكرمــة مكــة الب  الثاني

  .هـ١٤١٩

عبـــداالله التركـــي، . د: عقيـــل الحنبلـــي، تحقيـــقأبـــي الوفـــاء ابـــن : الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه، تـــأليف -٤٥

 .هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 زنيـد،  أبـو  عبدالحميـد : الـدكتور  تحقيـق  البغـدادي،  بَرهـان  ابـن  الفتح أبي: تأليف الأصول، إلى الوصول-٤٦

  .هـ١٤٠٤ الأولى، الطبعة الرياض، المعارف، مكتبة

 

Research Summary 

This research addresses the issue of download theory on reality, and to test 

the safety and Ataradha during the download. 

The researcher found that some relative theories during application. 

The researcher found the need to establish theories on inductive approach to 

overcome this relative. 
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1420h 

@    @    @
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Algrrb, Tunisia, ShhabAjdiad, 1428h. 
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Dr. Abdullah Al-Turki, Foundation Alrrsalh, second edition, 1419h. 
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Dr. Ahmed Mubaraki, Third Edition, 1414h 
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AjilNashmi 

Second edition, 1414h.Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kuwait 

- QoedAlahkaamfeMassaalhAlonaam (AlqoedAlkbery) Written by: Izzibn 

Abdul Salam, achieve: NazihHammad, Wa Osman Dmaaria, DarrAlqqlm, 

Damascus, Second Edition, 1428h 

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kuwait 

- MjmowoaFattaaoyShaykh al-Islam IbnTaymiyyah, Complex: Abdulrahman 

bin Mohammed IbnQasimWawldh  Mohammed, publisher Dar AaalmKettb 

for printing, publishing and distribution, Riyadh, 1412 

- MahssolfeAllmAloswol, Written by: Fakhr al-Din Ibn al-Khatib al-Razi, 

achieve: just Abdalmugod, and Ali Mouawad, library Nizar Mustafa El-Baz, 

Mecca / Riyadh, the first edition, 1417h 

- AlmstcefymnAllmAloswol, Author: Abu Hamid al-Ghazali, achieve: 

Mohammed Suleiman Al-Ashqar, Foundation Alrssalh, the first edition, 

1417h 

- Almataatmd, Author: Abu Hussein AlbesbarMu'tazili, achieve: Khalil Meis, 

Dar KettbAlallmah, Beirut, Lebanon, the first edition, 1403h 

- MeszanAloswolfeNtiaújAlakwol, Written by: AlaalddinSamarqandiHanafi, 

the achievement of Dr. Mohammed ZakiAlberr, DarrTuraat Library, Cairo, 

Second Edition, 1418h 
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Arabic References  

# AswolSarkhasi written by Abu Bakr Mohammed bin Ahmed Sarkhasi 

achieve Abe Alovaa Afghan DarrKettbAlalmaah Beirut, Lebanon for the first 

edition of 1414 h 

AaalamAlmowoqeen Ann RbbAlammyin, IbnQaiemAljoseah  ,DarrJiel, 

Beirut#  

AlbhrAlomaeatFeiAswolFiqgah, by Badr al-Din Zarkashi Ministry of Awqaf 

and #  

Islamic Affairs, Kuwait, second edition 1413 h 

BarhaanFeiOswolFiqgah, Author: Imam AlharmyinJouini, achieve: Dr. Abdel 

Azim El-Deeb, Doha Modern Printing Press, Qatar, the second edition .1400 h 

TaatqryibAlousollelaAllmAloswol, written by Ibnjzea al-Maliki molecule, 

achieving Mohammad Mukhtar bin Mohammed alameenShanqeeti, 

IbnTaymiyyah Library, 

Cairo, the first edition, 1414h. 

Altqryib Wu  Alarchad, Author: Judge Abu BakrAlbaqlani, achieve: Dr. 

Abdul Hamid Abu Zneid, Alrssalh Foundation, the first edition, 1413h 

Altsowib Wu Altaktih Wu AtherhmafeMsaaúlOswolFiqh Wu 

MananahjAlmadrrshAlaklleyehAlhadddath, Written by: d. Yahya bin Hussein 

aldhlme, Dar Altadmmria, Riyadh, the first edition, 1435h 

- Altaatlkhis, Author: Imam AlharminJouini, achieve: Mohammed Hassan 

Ismail, Dar AlkketbAlaalmah, Beirut, Lebanon, the first edition, 1424h 

- AltmheyedfeOswolFiqgah, Author: Abu KhattabAlklothaneHanbali, 

achieve: Mvvid Abu Amsha, Wa Mohammed Ibrahim Ali, 

MrrkzAlbbgesAlallmaWaAhiea 

Islamic Altaatrat, Jaamah Umm al-Qura, the second edition, 1421h 

- sharrhAlamda, Author: Abu Hussein AlbbesraMu'tazili, achieve: Dr. Abdul 

Hamid Abu Zneid, Alalouom Foundation WaAlhkm, Medina, the first edition, 

1410h 
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Abstract: 

This research addresses the issue of download theory on reality, and to test 

the safety and Ataradha during the download. 

The researcher found that some relative theories during application. 

The researcher found the need to establish theories on inductive approach to 

overcome this relative. 




